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  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم
تجد فلسفة العدالة الإنتقالیة جذورھا التاریخیة في تجارب الشعوب التي اختارت النضال السلمي كمنھج          

  .لنضال ضد النظام الشموليالمقاومة الإستعمار أو 

   "؟  اذا قابلنا الإساءة بالإساءة فمتى تنتھي الإساءة  : "لنتأمل ما قالھ غاندي       

 لابد من العدالة المطلقةالذي یرى أنھ " كانط " ھذا التمشي یقابلھ تمشي آخر مناقض لھ كلیا ویمثلھ بامتیاز       

 ).العدالة للعدالة( 

شعوب بین ھذین التوجھین، بین ارادة تصفیة الماضي كغایة في حد ذاتھا، وبین وقد تأرجحت تجارب ال

 .لمستقبل على أساس عدم تكرار ما حصللتصفیة الماضي من أجل التمھید 

العدالة الإنتقالیة كآلیة من آلیات التحول الدیمقراطي، بل أن البعض یعتبرھا  في ھذا الإطار، تطرح مسألة

لدیمقراطي، فبعد الإطاحة بالنظام السیاسي المسؤول عن الإنتھاكات الفادحة لحقوق العمود الفقري للتحول ا

تعویض وجبر  – تنقیح القوانین القمعیة - : ملحة  الإنسان والحقوق الأساسیة، یجب اتخاذ عدة إجراءات بصفة

  .محاسبة ومساءلة المسؤولین عن الإنتھاكات – الضرر للضحایا

حیویة بالنسبة للدولة التي تطمح إلى إرساء نظام دیمقراطي بعد عھد  تعتبر ةالإنتقالی ان مسألة العدالة

 كشف الحقیقة وجبر الضرر یقتضي تتبع الجرائم المرتكبة في الفترة السابقة ویقتضي أیضا وھذاالدكتاتوریة، 

  )الفصل الأول(  .للضحایا

دادي أن تنخرط في مسار عدالة وعلى غرار عدد من الدول، اختارت تونس بعد سقوط رأس النظام الإستب

  .انتقالھا الدیمقراطي انتقالیة یضمن نجاح 

وكانت فكرة الإنخراط في مسار عدالة انتقالیة نتاجا لدینامیكیة انطلقت ابان الثورة، كان المجتمع المدني 

للعدالة  محورھا وتفاعلت معھا ھیاكل الدولة الى أن أصبحت حقیقة ملموسة تجسمت بانطلاق المسار التمھیدي

الإنتقالیة في بدایة الفترة الإنتقالیة الثانیة، من أھم ملامحھ الحوار الوطني حول العدالة الإنتقالیة، وصولا الى 

  .2013المصادقة على القانون الأساسي المتعلق بارسائھا وتنظیمھا في أواخر 

لعراقیل ومن التجاذبات لكن ھذا المسار التمھیدي الذي تواصل لقرابة الثلاثة سنوات لم یخلو من ا

السیاسیة، التي انعكست على القانون الذي لحقھ تشویھ معتبر یعمل المجتمع المدني على معالجتھ من خلال 

السعي الى تحسین وتصحیح المسار، وذلك بادخال تنقیحات ضروریة على ھذا القانون حتى ینسجم مع المبادئ 

نة بمقررات وبالمبادئ التوجیھیة للأمم المتحدة في ھذا المجال الأساسیة والجوھریة للعدالة الإنتقالیة المضم

   )الفصل الثاني( . وحتى لا تتعارض مع المبادئ الكونیة لحقوق الإنسان بصفة عامة
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  العدالة الإنتقالیة و حق الشعوب في مجابھة:  توطئة 

  ظاھرة الإفلات من العقاب

الحكومیة  بدءا بتجند المنظمات غیر   بمراحل عدة لقد تطور النضال من أجل عدم الإفلات من العقاب 

والمدافعین عن حقوق الإنسان والحقوقیین والحركات الدیمقراطیة في السبعینات من أجل المطالبة بالعفو عن 

اتفاقیات  وإبرامالمساجین السیاسیین، مرورا بما شھده العالم في أواخر الثمانینات من عدة تحولات دیمقراطیة، 

و أوقفت النزاعات المسلحة في بعض البلدان، في ھذه المرحلة طرحت ظاھرة الإفلات من العقاب  سلام أنھت

بشكل جدي ومحوري، من زاویة البحث عن معادلة بین منطق نسیان ماض ألیم ومظلم، وبین منطق العدالة التي 

 .یطالب بھا دوما ضحایا ھذا الماضي

الإفلات من : " الأمم المتحدة یؤكد أھمیة المسألة ضرورة أن  لجنة حقوق الإنسان بمنظمة إلیھإن ما توصلت 

یشكل حقا لا    العقاب یشجع على تكرار الجرائم، في حین أن التعویض عن الأضرار المعنویة والمادیة یجب أن

معاقبة المجرمین من شأنھا أن تجعل من علویة  إن..... جدال فیھ للمتضررین من انتھاكات الحقوق وذویھم كذلك

القانون نموذجا یسود العلاقات الإجتماعیة وكذلك ترسخ في الذاكرة الجمعیة الشعبیة تجریم الإنتھاكات المرتكبة 

سنة  –لجنة حقوق الإنسان (   . "كل ذلك من أجل تفادي حصولھا مستقبلا  من الدولة ومعاقبة المسؤولین عنھا

1992.(. 

توافق مھم حول ضرورة مقاومة  حصل 1993عقد في فینا سنة وانطلاقا من المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان المن

الإفلات من العقاب، وكذلك دراسة جمیع جوانب ھذه الظاھرة التي تتعارض مع مبدأ احترام حقوق الإنسان 

  . والحریات الأساسیة

  : مفھوم الإفلات من العقاب  

 " : Le Petit Larousse" یعرف مصطلح الإفلات من العقاب في المعجم الفرنسي 

 «Le fait de ne pas risquer d’être puni, sanctionné. »  

  وفي تعریف أوسع" غیاب العقاب " بساطة في بمنظمة العفو الدولیة تعریفا لغویا لھذا المصطلح یتمثل  قدمت

  . عدة جرائم یفلت مرتكبوھا من العدالة أو لا یحاسبون بجدیة على أفعالھم إلىیحیل 

الغیاب القانوني أو الفعلي لتحمیل المسؤولیة الجزائیة " على أنھ  impunitéلات من العقاب یمكن تعریف الإف

بحیث لا ... لمرتكبي الخروقات والإعتداءات على حقوق الإنسان، وكذلك مسؤولیتھم المدنیة والإداریة 
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صورة ثبوت جرائمھم،  في إدانتھمومحاكمتھم ومن ثم  وإیقافھم إلى اتھامھمیتعرضون لأي بحث أو تحقیق یرمي 

  .وتسلیط العقوبات علیھم وما یتبع ذلك من تعویض المتضررین من جرائمھم

قوانین على فالإفلات القانوني ھو المؤسس  .یفرق ھذا التعریف بین الإفلات القانوني والإفلات الفعلي من العقاب

 إجرامیةقضائي أو عقاب لأفعال  أشخاص من كل تحقیق أو تتبعوعة أو مجممعینین حمایة أشخاص  االغایة منھ

فتح جراح قدیمة  إعادة سم المصالحة الوطنیة أو من أجل عدم النبش في الماضي خشیةإوذلك ب قاموا بھا سابقا

  .من شأنھا عرقلة التحول الدیمقراطي

ومحافظة ضعف أو فساد المنظومة القضائیة، أو لتواصل بقاء النفوذ الأمني   إلىأما الإفلات الفعلي فھو یعود 

  أو الشعب لمواجھة الماضي  الجدیدالبیروقراطیة على مواقعھا في الإدارة، أو بسبب غیاب الإرادة لدى النظام 

  :ظاھرة الإفلات من العقابالى المدارس المتعارفة للتصدي 

 إن موضوع الإفلات من العقاب یطرح في خضم الإنتقال الدیمقراطي، لدى المجتمعات التي تحررت لتوھا من

وتقوم الحكومات الإنتقالیة باتخاذ بعض التدابیر والإجراءات لإلقاء . الدیكتاتوریة العسكریة من النظام القمعي أو

الضوء على الماضي بغایة السماح للمجتمع الجدید للقطع مع ھذا الماضي، لتضمید الجراح وللتمھید لقبول فكرة 

  .العفو ولم لا النسیان

  :اتجاھاتبالأحرى ثلاثة  أومدارس  ثلاثومن ھنا برزت 

ك العفو على كل من عبث بحقوق تجاوز ثقل الماضي بإعلان عفو عام بما في ذل إلىتدعو  : الأولىالمدرسة  

  .وتجنیبھم المحاكمات والعقاب وفي ذلك تكریس لظاھرة الإفلات من العقاب فظاعاتسان أو ارتكب الإن

 لىتطالب بتتبع ومعاقبة كل من كان مسؤولا ع ذ ھيإوھي مناقضة تماما للأولى ، :  الثانیةالمدرسة 

     .الإعتداءات السافرة على الحقوق والحریات الأساسیة، وفي ذلك تكریس لمبدأ عدم الإفلات من العقاب

   :المدافعین عن ھذا التوجھ ینتظرون من الحكومة الجدیدة الدیمقراطیة  إن

   في اتجاه المحاسبة والتعویض ءاتإجرا تتخذتضع مؤسسات تلقي الضوء على الماضي وأن  

 تجریم الأفعال والتجاوزات الحاصلة أن تتولى 

 لقضاء على االمسؤولین  تحیل أن 

  لمتضررینلللضحایا وأن تعوض.  
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تلبیة مطالب ورغبات المنادین بالعدالة لكن بالعمل على توفق بین المدرستین السابقتین و ھي  : الثالثةالمدرسة 

فھي من ناحیة تسعى لضمان المصالحة الوطنیة  .المحافظة على الإستقرار السیاسيفي حدود مرسومة بدعوى 

  .ھاالصاعدة من القوى المعادیة ل ةلحمایة الدیمقراطیفھي تعمل ومن ناحیة أخرى 

  :نتائج نشر ثقافة عدم الإفلات من العقاب

  القوانین  وإلغاءالإنتھاكات،  لىع وذلك بتفكیك الأجھزة التابعة للدولة المسؤولة: تفادي تكرار الإنتھاكات

والتشریعات التي بموجبھا ارتكبت الإنتھاكات وتغییرھا بتشریعات تؤسس لنمط حكم دیمقراطي، 

  .كبار المسؤولین المتورطین في ارتكاب الإنتھاكات  وإزاحة

   یانتھمن تراثھ الذي یجب ص اجزء یعد الحلو منھ و المر ھمعرفة الشعب لتاریخ إن:  حفظ الذاكرة. 

والغایة من ذلك حفظ الذاكرة الجماعیة من ناحیة ومن ناحیة أخرى عدم ترك أي فرصة لظھور 

  .أطروحات تحرف الواقع أو تبرره أو تنفیھ
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  العدالة الإنتقالیة : الفصل الأول 

  لجان الحقیقة –الأھداف  –الآلیات  –المفھوم 

   :قالیة مفھوم العدالة الإنت :القسم الأول 

:ھيویمكن من خلال استقراء التطبیقات المختلفة لمفھوم العدالة الإنتقالیة الحدیث عن ثلاثة مراحل مرت بھا   

مباشرة إثر الحرب العالمیة الثانیة وتمثلت أساسا في محاكمات نیرمبورغ، تمحورت خلالھا  :المرحلة الأولى 

مضمون وتمثلت أھم آلیات عملھا في . الدولیة المترتبة عنھاالعدالة الإنتقالیة حول فكرة التجریم والمحاكمات 

 .الإبادة الجماعیةمنع ومعاقبة جریمة اتفاقیة 

بعد انھیار الإتحاد السوفیاتي والتغییرات السیاسیة في دول أوروبا الشرقیة وألمانیا  جدت :المرحلة الثانیة 

المحاكمات لتتضمن آلیات أخرى مثل لجان الحقیقة وتشیكوسلوفاكیا، وتجاوزت خلالھا العدالة الإنتقالیة فكرة 

  .و ضحایاھموالتعویضات لتصبح العدالة الإنتقالیة في ھذه المرحلة بمثابة حوار وطني بین الجناة 

، والمحكمة  1993المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغسلافیا السابقة سنة  إنشاءمثل  :المرحلة الثالثة 

، بدایة لمشھد  1998، وإقرار النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة سنة 1994ا سنة الجنائیة الخاصة برواند

سیاسي جدید، تمیز بابرام عدید اتفاقیات السلام التي تحیل الى المحاكمات الدولیة باعتبارھا جزءا من التسویة 

  .سانالسلمیة، اعتمادا على القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإن

مسار "       :اعتماد تعریف اتفقت علیھ مجمل الدراسات مفاده أنھ    إلىوقد أفضى تطور مفھوم العدالة الإنتقالیة 

كشف حقیقة الانتھاكات الممنھجة لحقوق  إلىالمركبة الرامیة  والإجراءات الآلیاتمتكامل یعتمد على جملة 

لتقدیم روایة تاریخیة صادقة و  وإثباتھاصھا وفھمھا والتي حصلت في فترة زمنیة سابقة لغایة تشخی الإنسان

محاسبة المسؤولین عن تلك  إلىتوصلا    التي ارتكبت في الماضي بالأخطاءیقع الاعتراف من خلالھا   شاملة

 وتأسیسامصالحة شاملة مع الماضي  لإجراءالضحایا لرفع الاحتقان تمھیدا  أضرار  وجبر  الانتھاكات

من العقاب  الإفلاتعدم  مبدأمن عدم تكرار تلك الانتھاكات في المستقبل بتفعیل تیة تضامؤسس لإصلاحات

  ."وباستعادة الثقة في مؤسسات الدولة وتعزیز سیادة القانون 

وعادة ما ترتبط العدالة الإنتقالیة بمرحلة حاسمة من تاریخ الحیاة السیاسیة للدول سواء تعلق الأمر بالإنتقال من 

و من أجواء الشمولیة والإستبداد إلى الممارسة الدیمقراطیة، فھي وسیلة لتجاوز الإكراھات الحرب إلى السلم، أ

... منھا المجتمع خلال تلك المرحلة  عانىوالصعوبات بمختلف أبعادھا السیاسیة والإقتصادیة والإجتماعیة التي 

ان، ذلك أنھا تؤمن إنتقالا متدرجا إلى وآلیة فعالة للتخلص من التراكمات السلبیة للإنتھاكات الجسیمة لحقوق الإنس
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الدیمقراطیة بناءا على أسس متینة تتمثل في مجموعة الأسالیب والآلیات المرتبطة بالمحاولات التي یبذلھا 

الثأر والإنتقام لأن حقوق الإنسان    المجتمع لمعرفة وتفھم تركتھ من تجاوزات وانتھاكات الماضي بعیدا عن ثقافة

  .التوتر وإنما في إطار سلم مدنيلا تزدھر في ظروف 

الإنتقالیة عبر إحداث لجان الحقیقة تعھد لھا بالأساس مھمة كشف وتحدید    عادة ما یتمّ تفعیل آلیات العدالةكذلك 

الإنتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسان خلال المرحلة التي یشملھا إختصاصھا الزمني من أجل تحقیق العدالة 

  .لسیاسیة والقانونیة والإنسانیةالإنتقالیة بكل أبعادھا ا

  :آلیات العدالة الإنتقالیة  :القسم الثاني  

   كشف الحقیقة  :المبحث الأول 

من حق الضحیة بصورة شخصیة، أو ذویھ، معرفة حقیقة ما وقع لھ، ومن حق المجتمع معرفة الحقیقة باعتبارھا 

 .جزء من تاریخ البلاد

ھجة وموضوعیة ومدروسة تعتمد على عدة مصادر بخصوص الكشف عن الحقیقة یكون بطریقة ممن إن

نتائج  –السجلات المتبقیة والممسوكة من طرف السلط العمومیة  –الضحایا ذاتھم ( انتھاكات حقوق الإنسان

 –أرشیفات المحامین وما اتصل بھا من محاضر وأحكام قضائیة  -إفادات الموظفین  –الزیارات المیدانیة 

  ....).الصحافة –انات المنظمات الوطنیة والدولیة والأحزاب حین وقوع الانتھاكات أرشیفات وتقاریر وبی

كشف الحقائق وإبراز الإرادة السیاسیة لذلك یقطع الطریق أمام الإشاعات واستغلال  ةإن توخي استراتیجی

كانت أو  الغموض والضبابیة حول الأحداث لبث الفتن، وكذلك أمام أسلوب الإثارة في نشر الأخبار صحیحة

  .مغلوطة والتي لھا مفعول خطیر في تأجیج مشاعر الحقد والكراھیة والرغبة في التشفي

  :لتوصل للحقائق وكشفھا من شأنھإلى اان الوضوح والتوضیح والسعي 

  في المدى الآني أن یخلق جو من الثقة ومن الراحة والأریحیة، ویساعد على تھدئة النفوس

  ..... والخواطر

 توسط والبعید اعادة الإعتبار للضحایا وحفظ الذاكرة وخلق فضاء للحوار والبحث من في المدى الم

 .طرف الباحثین في التاریخ وعلوم النفس والإجتماع
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  تحدید المسؤولیات والمساءلة والمحاسبة : المبحث الثاني 

 المقصود بتحدید المسؤولیات ـ 

 نتھاكات والتجاوزات ، وتحدید الأفراد التحقیق في السیاق والملابسات والأسباب المتعلقة بالإ

والمؤسسات العامة والجھات والمنظمات والموظفین العمومیین والأشخاص الذین تصرفوا بالنیابة عن 

  . الجھات المسؤولة أو المتورطة في ھذه الإنتھاكات والتجاوزات

 بت من طرف الدولة أو التحقیق في ما اذا كانت الإنتھاكات والتجاوزات خطط لھا بشكل متعمد أو ارتك

   .مقصود بذاتھشخص  أوأي جھة 

  المقصود بتحمیل المسؤولیة  ـ  

على ن لجان الحقیقة لیست بھیئات ذات صفة وصلاحیات قضائیة ومن ھذا المنطلق دأبت معظم ھذه اللجا إن  

جرم یعاقب علیھ وقرائن دالة على ارتكاب  إثباتاتتشتمل على الملفات الخارجة عن اختصاصھا و التي   إحالة

  .العقوبات المناسبة على الجناة و تسلیطالنظر في ھذه الحالات   الجھات القضائیة ویبقى للمحاكم إلىالقانون 

ھذا . وعلى ھذا الأساس فلكل ضحیة الحق في المطالبة بمحاكمة المسؤول أو المسؤولین عن الانتھاكات والجرائم

د على نشر ثقافة دولة القانون وتیسیر عملیة التحول الدیمقراطي، الحق یعزز ثقافة علویة القانون التي تساع

   :ویفترض ذلك

 التعاطي بالجدیة اللازمة مع قضایا رموز الفساد والمسؤولین عن الاستبداد .  

  تخصیص فریق من القضاة للنظر في ھذه القضایا تعھد لھم وحدھم دون سواھم، ویتكون من قضاة لم

جانفي في الشعبویة ولا  14 إثر ثورةلا فسادھم وكذلك عدم سقوطھم یعرف عنھم ولاءھم سابقا، و

  . تتوفر فیھم الكفاءة والنزاھة والشجاعة والعقلانیةو، "السائد الثوري " انسیاقھم وراء 

  تمھید الأرضیة لإیجاد توافق حول حصر مسألة المساءلة والمحاسبة القضائیة في قائمة محددة من

محددة للمحاسبة، على الأقل في مرحلة أولى، مع اتخاذ إجراءات إداریة  الرموز، أو في ضبط معاییر

 ....). حرمان من الخطط ومن المسؤولیات( وسیاسیة ضد البقیة
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   جبر الأضرار للضحایا : المبحث الثالث 

اتخذت مسألة جبر الأضرار أھمیة قصوى اذ تطور مفھومھا وتوسع لیتجاوز مجرد التعویض المادي إلى 

  ...متكاملة تشمل أیضا التعویض المعنوي والرعایة الصحیة والنفسیة، ورد الإعتبارمنظومة 

وفي ھذا الإتجاه، تم تضمین المبادئ الأساسیة والمبادئ التوجیھیة بشأن الحق في الإنصاف والجبر 

تاریخ ب 147/60لضحایا الإنتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسان صلب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة عدد 

16/12/2005.  

  تعریف الضحیة ـ 

كانوا أو جماعات، بما في ذلك الضرر البدني أو   الضحایا ھم الأشخاص الذین لحق بھم ضرر، أفرادا

العقلي أو المعاناة النفسیة أو الخسارة الإقتصادیة أو الحرمان من التمتع بحقوقھم الأساسیة، وذلك من خلال عمل 

 كل إنتھاكا جسیما للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو إنتھاكا خطیرا للقانونأو إمتناع عن عمل أو تقصیر یش

أیضا أفراد الأسرة المباشرة أو من تعیلھم الضحیة " ضحیة"ویمكن أن یشمل مصطلح . الإنساني الدولي

م المباشرة، والأشخاص الذین لحق بھم ضرر أثناء تدخلھم لمساعدة الضحایا المعرضین للخطر أو لمنع تعرضھ

  . للخطر

ویعتبر الشخص ضحیة بصرف النظر عما إذا كان قد تمّ التعرف على مرتكب الإنتھاك أو إعتقالھ أو 

  . مقاضاتھ أو إدانتھ أم لا

   تعریف الإنتھاكـ 

یعتبر انتھاكا كل اعتداء ممنھج على حقوق الإنسان والحریات الأساسیة في شمولیتھا وكونیتھا سواء كان 

دولة أو تنظیم أو مجموعة، أو فردیا بصدوره عن شخص یتصرف باسمھا، ولو لم تكن لھ جماعیا بصدوره عن ال

الصفة القانونیة، وبلغ العلم بذلك لأجھزة الدولة أو الجھة المنتمي إلیھا ولم یقع اتخاذ إجراء ردعي أو وقائي 

  .بشأنھ، أو إنصاف المتضرر

  تعریف جبر الضرر ـ 

یعتبر مبدأ من مبادئ القانون الدولي، ویقتضي جبرا كاملا للأضرار  إن واجب التعویض المناسب عن الضرر

التي لحقت الضحیة، ویقصد بالجبر الكامل الجبر المتناسب مع جسامة الانتھاك والأذى الناجم عنھ، لأن تفاھة 

  .الجبر یمكن أن تشكل في حد ذاتھا انتھاكا

لة من خلال معالجة الإنتھاكات الجسیمة للقانون ھو تعزیز العدا الجبر الكافي والفعال والفوريوالغرض من 

  . الدولي لحقوق الإنسان أو الإنتھاكات الخطیرة للقانون الإنساني الدولي
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وینبغي للجبر أن یكون متناسبا مع فداحة الإنتھاكات والأضرار المترتبة عنھا، وتوفر الدولة وفقا لقوانینھا 

جبر للضحایا عما تقوم بھ أو تمتنع عنھ من أفعال تشكل إنتھاكات جسیمة المحلیة وإلتزاماتھا القانونیة الدولیة، ال

  : للقانون الدولي لحقوق الإنسان وإنتھاكات خطیرة للقانون الإنساني الدولي، وذلك عبر

   أضرار بدنیة ، أضرار (المادي    التعویض عن الضرر –إرجاع الوضعیة السابقة  :فردیة إجراءات

الآثار النفسیة ( والمعنوي ) -الحرمان من التعلیم –تنمویة، أضرار معرفیة  مالیة ، أضرار إقتصادیة

    ).التي خلفتھا الإنتھاكات  للأفراد والمجموعات

  الإعتراف العلني والرسمي بمسؤولیة الدولة، وكذلك الإلتزام برد الإعتبار  :ذات طبیعة عامة  إجراءات

أسماء  إطلاقرد الإعتبار من ذلك  إطاریة في للضحایا في كرامتھم، وأیضا اتخاذ مبادرات رمز

 Journée de deuilالضحایا والشھداء على الشوارع والساحات العمومیة، وتنظیم یوم حداد وطني 

national.  

  : عن طریق   و یكون الجبر

  ویتضمن إسترجاع الحریة والحقوق القانونیة والوضع الإجتماعي والإقتصادي  :الإسترداد  

 في شكل رأس مال أو جرایة عمریة ویكون غالبا تعویضا عن الضرر    : ماليالتعویض ال

البدني، وضیاع الفرص، والضرر المعنوي، وتكالیف المساعدة القانونیة والطبیة ومصاریف 

  ....... الإختبارات

 عن طریق وقف الإنتھاكات المستمرة، الكشف الكامل : الترضیة وضمانات عدم التكرار

ا في الذاكرة الوطنیة، فرض جزاءات قضائیة أو إداریة على الأشخاص الذین للحقیقة، وتوثیقھ

ثبتت مسؤولیتھم عن الإنتھاكات، إعلان رسمي أو إقرار قضائي یعید الكرامة والسمعة 

  ...... والحقوق القانونیة والإجتماعیة للضحیة، تقدیم الإعتذار

  عبیر عما تعرضوا لھ من مآسي في تمكین الضحایا وعائلات الشھداء من الت :ردّ الإعتبار

إطار جلسات إستماع خاصة وعمومیة، تشریكھم والتشاور الوثیق معھم للوقوف على وجھات 

  . الإنتقالیة   نظرھم وتطلعاتھم في صلب مسار العدالة

 التعرف على الجاني وتحدید المسؤولیات: جبر الضرر الإعتباري .  
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 الإصلاح المؤسساتي  :المبحث الرابع 

ف فترة الإنتقال الدیمقراطي محاولات للقطع مع جمیع مظاھر الإستبداد والفساد ومع كل الأسباب التي تعر

أنتجت الإنتھاكات بكل أوجھھا، ولضمان عدم تكرار ھذه الإنتھاكات لابد من القضاء على المنظومات التي 

 .لشفافیةأسست لذلك واستبدالھا بمنظومات جدیدة قائمة على الحوكمة الرشیدة وعلى ا

  : المنظومات ھذه والمقصود ب

  تشریعات وقوانین تقنن الإنتھاكات وتشجع على الإفلات من العقاب وتشریعات تسھل  : تشریعیة

 .تفشي الفساد

   القضاء ـ الأمن ـ ( أجھزة ومؤسسات الدولة التي كانت مسخرة لتأبید الإستبداد والفساد  :مؤسساتیة

 .....)الإدارة ـ الإعلام 

المنظومة المؤسساتیة،  وإصلاحالمنظومة التشریعیة  إصلاحرض الإصلاح المؤسساتي التنسیق بین ویفت

  .كما یقتضي بعث ھیئات تعدیلیة ورقابیة فعالة ومستقلة لدعم ومتابعة الإصلاح

  :وترتكز الجھود على إصلاح الأجھزة المعنیة بصفة مباشرة  بالإنتقال الدیمقراطي وھي أساسا

تسییره والإشراف  وإسنادلك بتحقیق استقلال القضاء عن السلطتین التنفیذیة والتشریعیة، وذ : القضاء ـ

علیھ لمجالس منتخبة تحترم المعاییر الدولیة في ما یخص المسار المھني للقضاة المتعلق بالإنتداب والنقل 

لحرص على ضمان والترقیات والتأدیب، وتعمل على تطویر الجانب المادي والإجتماعي لسلك القضاء، وا

  .تكوین علمي مستمر للقضاة

یستوجب ذلك تطویر وتحدیث الإطار القانوني للأنظمة الأساسیة لقوات الأمن، وتوضیح مھامھا  : الأمن ـ

ومجال تدخلھا، مع ضرورة تطویر الجانب المادي والإجتماعي لأعوان الأمن، ورفع مستوى التكوین 

بمبادئ حقوق الإنسان، بما یحقق منظومة أمن جمھوري تغیر  تشبعھمعلى  لعملوالتأطیر والرسكلة وا

  .القانونسلطان  فرضعقیدة الأمنیین من تنفیذ التعلیمات الى 

جمیع مقومات حیاد الإدارة وتكریس شعار الإدارة في خدمة المواطن، ویتطلب  بإرساءوذلك  : الإدارة ـ

رقیات القائم على معاییر الكفاءة والجدارة ذلك أساسا اعتماد الشفافیة في الإنتداب واحترام سلم الت

  .والأقدمیة

عمومي ولیس  إعلامضمانات ومقومات الإعلام الحر، والتعامل معھ على أنھ  بتوفیروذلك  : الإعلام ـ

  .حكومیا

لابد من التأكید في ھذا الباب على أن الإصلاح المؤسساتي الذي یعتبر آلیة من آلیات مسار العدالة 

  .ھذا المسار إطاركن أن ینجز في جانب كبیر منھ خارج الإنتقالیة یم
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   :أھداف العدالة الإنتقالیة  :القسم الثالث 

وذلك بإعادة الإعتبار للكرامة الإنسانیة وإعادة صفة المواطنة للفرد  :تحقیق مصالح الضحایا / 1

  .بھا وجبر الأضرار الفردیة والجماعیة العلنيوالتحري في الإنتھاكات والإقرار 

وذلك بإزالة المحرمات التي طبعت علاقة المجتمع بالإنتھاكات، واختراق :  تحقیق مصالح المجتمع/ 2

ثقافة الخوف وفرض الإعتراف بوجودھا والإقرار السیاسي بحق المواطنین في الإطلاع على ماضي الإنتھاكات 

  .الرأي حولھا  إبداءو 

  وقیم الدیمقراطیة والمواطنة  تعزیز دولة القانون ونشر ثقافة حقوق الإنسان/ 3

كتابة التاریخ بشكل صحیح تجسیما  وإعادةلكشف عن الإنتھاكات وتوثیقھا، ا عبرحفظ الذاكرة الوطنیة / 4

  .لحق الشعب في قراءة تاریخھ الحقیقي

مصالحة المجتمع مع / 2مصالحة المجتمع مع ماضیھ / 1: تتخذ المصالحة أبعادا ثلاثة : المصالحة / 5

    .مصالحة الضحیة مع المسؤول عن الإنتھاك/ 3ة الدول

تصفیة الماضي بما یطرحھ من جبر "  :المعادلة التالیة ان طرح مسألة المصالحة یفترض التعاطي مع 

، بمعنى ضمان أن لا " من جھة أخرىالمستقبل  إلى، والنظر من جھةالأضرار للضحایا ومساءلة ومحاسبة 

العدالة الإنتقالیة نجاح مسار الإنتقال الدیمقراطي أو حمایة الدیمقراطیة الناشئة تعطل المحاسبة كحلقة من حلقات 

من خطر التخریب من طرف من لیست لھم مصلحة في المحاسبة والذین لا زال لھم نفوذ في أجھزة الدولة 

  .والإدارة

بین السیاسیین أو تعتبر جدلیة المحاسبة والمصالحة من أكثر النقاط حساسیة، فھي خاضعة لجدالات سواء 

مكونات المجتمع المدني أو عائلات الضحایا والجرحى فمنھم من یدعو إلى القصاص ویروج للغة الانتقام 

والتطھیر ومنھم من یدعو إلى المحاسبة التي لا تعرقل عملیة الانتقال الدیمقراطي بقدر ما تساعد  على المرور 

  .العقاب إلى المصالحة دون المس من مبدأ عدم الإفلات من

ان التعامل مع ھذه المعادلة الصعبة أخضع اختیار ھذا التوجھ أو ذاك الى موازین القوى السیاسیة وما 

  .یتبعھا من تداعیات على المستوى الإقتصادي والأمني أساسا

لكن لابد من التأكید على أن طرح مسألة المصالحة لم یتم في أي تجربة ھكذا دون تحدید المسؤولیات 

ان المصالحة لیست إسقاطا لحقوق ......ھیكلة المنظومة الأمنیة وبإعادةالقضاء  بإصلاحتتعلق  إجراءاتواتخاذ 

ا لمتضررین ولیست تنازلا من قبل الضحایا عن حقھم في كشف الحقیقة ومحاسبة المسؤولین عن الإنتھاكات 
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وفي كل الأحوال فان الة الإنتقالیة بل ھي نتیجة حتمیة لتفعیل منظومة العد وإقرار مسؤولیاتھم وجبر الأضرار،

وبدرجة أولى للضحایا ولأھالي الضحایا الذین لا أحد غیرھم لھ الحق في  تكونالكلمة الفصل في ھذه المسألة 

     .أن یتخذ قرار المصالحة أو العفو

  : ولنا في التجارب التالیة أمثلة

 العفو : خلاصة التجربة ) : 1995 مفوضیة جنوب افریقیا للحقیقة والمصالحة( تجربة جنوب افریقیا

مثل العفو قیمة خاصة من قیم المصالحة وفي نفس الوقت آلیة مھمة في اطار : مقابل الإعتراف والإعتذار 

  . الكشف عن الحقیقة

تحقیق توازن بین متطلبات السلم المدني  إطارھذا العفو المشروط بالإعتراف والإعتذار كان بغایة وفي  إن

ولقد كان ھذا المنھج خلاصة سنوات من . بناء الوطن على أساس الوحدة الوطنیة وإعادةمستقبل ال إلىوالتوجھ 

  .وإجماعتوافق  إلىالنقاش والجدل الذي أفضى 

  اصطدام الرغبة في المساءلة ): 1983الھیئة الوطنیة حول اختفاءات الأشخاص ( تجربة الأرجنتین

 لمرتكبة من طرف الحكومة العسكریة الدكتاتوریة، بأعمالومحاسبة المسؤولین عن الإنتھاكات والجرائم ا

لقد أدركت الحكومة المنتخبة المجسدة للدیمقراطیة : التمرد والتململ التي شھدتھا البلاد بدفع من الجیش 

الناشئة الصعوبة في التوفیق بین السلم والعدل بعد تعرضھا لأعمال تمرد وتعطیل متعمد وتھدیدات للنظام كرد 

وھنا لابد من سرد تصریح أحد مسؤولي . ى بدء سلسلة من المحاكمات لرموز وقیادات النظام العسكريفعل عل

نضطر أحیانا لإختیار بدائل غیر مرغوب فیھا، فبناء السلم یقتضي عدم تلبیة مطالب ": الحكومة المنتخبة 
   ."قصوى مھما كانت سلامة المبادئ التي تستند الیھا

  .أوقفت مسار المحاكمات بعد البدء فیھا حفاظا على السلم وعلى الدیمقراطیة الناشئةنشیر الى أن الأرجنتین 

 كشف الحقیقة كاملة وتسلیط الضوء على ):  2004ھیئة الإنصاف والمصالحة ( تجربة المغرب

الماضي والتعویض للضحایا دون توجیھ المسؤولیة لأشخاص محددین والإقتصار على توجیھ المسؤولیة 
ان عدم المطالبة بالمحاسبة مقابل قبول السلطة كشف الحقیقة وجبر الأضرار تم اثر : جھاز الدولةكاملة الى 

اتفاق سیاسي بین الملك وفعالیات المجتمع والناشطین في میدان حقوق الإنسان وضحایا القمع وعائلات 

  . ئیاالضحایا ممن اختفوا وماتوا، مع إبقاء حق من أراد من الضحایا في تتبع جلاده قضا

ولعل ما یحصل الیوم في المغرب من تغییرات وإصلاحات سیاسیة ھامة ومعتبرة من داخل نفس النظام 

وما السیاسي، وعدم انفجار الوضع بھ، مرده ما وفره مسار العدالة الإنتقالیة من مصالحة الشعب مع ماضیھ 
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في ذلك المنظومة الأمنیة باعتبارھا بما  ساھم بھ في نشر ثقافة الحوار والمشاركة في مناقشة جمیع القضایا

  . أصبحت مسألة وطنیة تھم الجمیع

إن الوعي بضرورة المصالحة یعكس مدى انتقال المجتمع من طور المحاسبة خارج اطار القانون، والإنحباس 

ة عقلانیة مجابھ: في الماضي الألیم وعدم التحكم في مشاعر التشفي والإنتقام والإقصاء، الى طور العقلانیة

الماضي بكل شجاعة بغیة المرور الى المستقبل، عقلانیة تحویل الآلام الذاتیة الشخصیة الى منظومات 

  .مجتمعیة ومؤسساتیة تضمن عدم تكرار مآسي الماضي

  لجان الحقیقة: الھیئات المعنیة بتحقیق مسار العدالة الإنتقالیة  :القسم الرابع  

ت عدیدة في مختلف التجارب الحاصلة سواء في بلدان أمریكا اتخذت لجان الحقیقة ولجان التقصي تسمیا 

اللاتینیة على غرار الأرجنتین أو بلدان أوروبا الشرقیة على غرار صربیا أو البلدان الإفریقیة على غرار جنوب 

 .افریقیا أو رواندا أو نیجیریا أو المغرب

بفترة انتقالیة تشھدھا الدولة، ومعترف بھا من  إحداثھاوھي عبارة عن ھیئات مستقلة غیر قضائیة عادة ما یرتبط 

 .طرف ھذه الأخیرة أو تكون ھي التي أنشأتھا

وتكون مھامھا مرتكزة على دراسة وفحص ملفات التجاوزات والإنتھاكات الحاصلة لحقوق الإنسان ولمسائل 

  . الفساد السیاسي والمالي في الماضي، غایتھا في ذلك كشف الحقیقة

من حقائق مع جملة  إلیھبتقریر ختامي یتضمن ما توصلت  –المحددة في المدة غالبا  –عمالھا وعادة ما تنتھي أ

والتوصیات التي من شأنھا إسماع أصوات الضحایا وكذلك توصیات بتوخي آلیات لمنع وتجاوز  الاستنتاجاتمن 

  . ارتكاب ھذه الممارسات في المستقبل

  :وأسس متنوعة یمكن تحدیدھا كما یلي وتستند لجان الحقیقة في مرجعیتھا إلى مصادر

 القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني .  

 أحكام وقرارات المحاكم الإقلیمیة لحقوق الإنسان .  

 الإجتھادات الفقھیة لمختلف المقررین والخبراء في مجال حقوق الإنسان .  

 عالمأعمال لجان الحقیقة والمصالحة عبر ال   خلاصات ونتائج .  

 المقتضیات القانونیة الوطنیة غیر المتعارضة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني .  
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 قیم ومبادئ الثقافة الدیمقراطیة بما ھي ثقافة إنسانیة .  

 قیم ومبادئ حقوق الإنسان المتأصلة في المعتقدات الدینیة والثقافة الوطنیة والثقافات المحلیة .  

غم وجود مبادئ كونیة للعدالة الإنتقالیة فإن تطبیقھا یخضع في الكثیر من الحالات لظروف وخصوصیات وبر

علیھا والأھداف  نتانبالتي    الدول وطبیعة الصراعات القائمة بھا، وتتنوع أشكال ھذه العدالة بحسب الخلفیات

  .المرجوة من تفعیل مسارھا

  :في أھمیتھا على امتداد مناطق مختلفة من العالم نذكر من بینھاوقد برزت تجارب للجان الحقیقة، متباینة 

 والھیئة ) 1983سنة ( نجد الھیئة الوطنیة حول اختفاءات الأشخاص بالأرجنتین   في أمریكا اللاتینیة

ولجنة بیان انتھاكات حقوق الإنسان وأعمال العنف ) 1990سنة (الوطنیة حول الحقیقة والمصالحة بالشیلي 

  )........ 1994سنة ( بغواتیمالا

 2004سنة ( ھیئة الإنصاف والمصالحة  في المغرب .(  

 2002سنة ( ھیئة التلقي والحقیقة والمصالحة بتیمور الشرقیة   في آسیا .(  

  :  إلىان لجان الحقیقة ومن خلال معظم التجارب، سعت 

منیة تتجاوز الفترة المحددة لمرتكبة في فترة زافي أنماط الإنتھاكات المتعلقة بحقوق الإنسان  التحقق -
  . للجنة تقصي الحقائق

  . الشھود والضحایا وسماعالإنتھاكات  وتوثیقكشف عن الحقیقة ال -

  . على محاسبة مرتكبي الإنتھاكات المساعدة -

  . مقاییس موضوعیة لذلك و وضعبجبر الأضرار للضحایا  الایصاء -

ا في ذلك مراجعة المنظومة الأمنیة حتى بالإصلاحات القانونیة والمؤسساتیة اللازمة، بم الایصاء -

   .جمھوري  أمن أجھزة  إلىقمع  أجھزةمن  الأمنیةالمؤسسات تتحول 

  ). جلسات الإستماع( للضحایا ة عام منابر ر یتوف -

  . الفرصة لمن یرید الإعتراف والإعتذار إتاحة -

   .التكنولوجیات الحدیثة في عملیات جمع وتحلیل المعلومات وتوثیقھا استعمال -
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مع التأكید على أن لجان الحقیقة لا تصدر   البحث والتفتیش المتعارفة لدى التحقیق إجراءات اعتماد  -

   .أحكاما، ولیست لھا سلطة التحقیق

  .في تكامل تام مع القضاءجمیع أعمال لجان الحقیقة تم ت و

، بل ان كل تجربة تفرز مسارا لا یوجد نموذج جاھز للعدالة الإنتقالیةولابد من التأكید في النھایة، على أنھ 

یتفاعل مع المعطى السیاسي والقانوني والإجتماعي والثقافي لكل بلد، وھو ما من شأنھ أن یثري فلسفة العدالة 

  .على تجارب بقیة الشعوب التي تستلھم منھ ما یتماشى مع خصوصیاتھا إیجاباالإنتقالیة وینعكس 

یتكفل القضاء بھذا الدور؟ وھل ان ما تقوم بھ لجان الحقیقة ھو لماذا لا : والسؤال المطروح في ھذا الباب 

  اعتداء على اختصاص القضاء وتھمیش لدوره؟ 

الإنتقالیة  فالعدالة .العدالة الجنائیةبین بین العدالة الإنتقالیة  و التمییزھذا السؤال تقتضي  لىان الإجابة ع

من مرحلة القمع والشمولیة  الدیمقراطي  نتقالتأمین الإ آلیةبمرحلة حاسمة وھي  تكون مرتبطةعادة ما 

والاستبداد الى مرحلة الدیمقراطیة، وھي وسیلة كما بینا سابقا لرأب الصدع وتوحید المجتمع ومنع تكرار 

فھي العدالة التقلیدیة غیر المرتبطة بأي مرحلة فھي دائمة،   الثانیةالممارسات القمعیة في المستقبل، أما 

ضاء الذي أنھكھ النظام الإستبدادي واعتدى على مقومات استقلالیتھ، وھو في ھذه المرحلة والمتجسدة في الق

الإنتقالیة بصدد استعادة أنفاسھ، والإستماتة من أجل بناء منظومة قضائیة مستقلة تكون من جھة داعما للتحول 

  .الدیمقراطي ومن جھة أخرى وسیلة جوھریة لتحققھ

  اعتداءالحقیقة ودور القضاء ولئن یبدوان متداخلین، فان ھذا التداخل لا یعني من ھذا المنظور فان دور لجان 

لغایات سامیة وھي كشف الحقیقة بالنسبة للجان الحقیقة  بینھما  وإنما یعني التكاملالآخر  اختصاصعلى أحدھما 

  . العقابالعدالة بالنسبة للقضاء من خلال ضمان عدم الإفلات من في الثقة  وإرجاعالعدل  وإقامة
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  مسار العدالة الإنتقالیة في تونس: الفصل الثاني 

  دوافع تبني مسار العدالة الإنتقالیة في تونس : القسم الأول  

نظام دیمقراطي، وقد یبرز خلال ھذه الفترة شعور عام بأنھ  إرساء إلى الاستبدادتمر بلادنا بفترة انتقالیة من حكم 

إجراءات لمجابھة الماضي بما في ذلك من كشف الحقائق و محاسبة المسؤولین لم یقع اتخاذ ما یلزم من تدابیر و

  . وجبر الأضرار للضحایا والإحاطة بھم.... عن الفساد السیاسي والمالي 

إن الثورة في تونس رفعت شعارات متعلقة في عمقھا وجوھرھا بالكرامة والحریة، ھذه الشعارات والمطالب 

، ....فھي تستوجب، إضافة للإجراءات والبرامج الاقتصادیة والاجتماعیة تتمیز بطابعھا الرمزي، لذلك 

للإحاطة بالضحایا وبعائلاتھم،  ةاستراتیجی وضعمن ذلك  ....إجراءات رمزیة ذات طابع إنساني وقانوني 

  . ولكشف الحقائق

لتوتر وعدم الثقة من شأن تبني الحكومة لمسار العدالة الانتقالیة والمضي فیھ أن یحد من جو الاحتقان وا

و السائدة، كما من شأنھ أن یقلص من مشاعر الحقد والرغبة في الانتقام، ویتصدى لانتشار الدعوات إلى العنف 

  . وما یخلفھ ذلك من بث للكراھیة والتباغض والانقسام القصاص

یحول مشاعر الحقد إن مسار العدالة الانتقالیة یخلق مناخا من الثقة بین الدولة والمجتمع كما من شأنھ أن 

وفي ھذا السیاق یتنزل . والرغبة في التشفي بتھذیبھا وتوجیھھا إلى مبادئ المساءلة والمحاسبة المؤطرة قانونا

الاھتمام بالضحایا والإحاطة بھم وتحسیسھم بأنھ لا مناص ولا حیاد عن رد الاعتبار لھم مادیا ومعنویا في إطار 

  . كرامتھم  فظاستراتیجیا متكاملة لجبر الأضرار تح

تبقى رغم ..... إن مبادرات الإصلاح في المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والأمنیة والثقافیة 

ضرورتھا الحیویة، وما تقوم بھ أي حكومة من إعداد برامج على مستوى عال مھما كانت درجة حرفیتھا 

  . مصالحة وطنیة شاملةوكفائتھا، أمرا نسبیا وھشا ومرشحا لعدم النجاح، في غیاب 

إن معظم التجارب بینت أن توطید السلم وصیانتھ في المدى الطویل لا یمكن أن یتحقق إلا إذا كان المواطنون 

 . في إمكانیة كشف المظالم عن طرق الھیاكل الرسمیة وإقامة العدل بشكل منصفتامة على ثقة 
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 تونستبني مسار العدالة الإنتقالیة في : القسم الثاني 

  لاق اللبنات الأولى للمسار ابان الثورة طان: المبحث الأول 
  

لعدالة الإنتقالیة وتطبیقات عدیدة لآلیاتھا مباشرة إبان الثورة، فقد شھدت تونس عدة للبنات الأولى النلمس 

  .محاكمات إما لرموز النظام السابق أو لمتھمین بضلوعھم في ارتكاب انتھاكات لحقوق الإنسان

ت إبان الثورة مراسیم تتعلق بالعفو التشریعي العام وبالتعویض للضحایا من جرحى وعائلات الشھداء كما صدر

وبمصادرة أملاك الرئیس الفار وعائلتھ وأصھاره ومن انتفع من قرابتھ بھم للإثراء بدون وجھ حق، وأنشأت 

الدیمقراطي التي كان أغلب أعضائھا  الھیئة العلیا المستقلة لتحقیق أھداف الثورة والإصلاح السیاسي والإنتقال

تركیز البوادر الأولى للقطیعة مع المنظومة القانونیة  إلىمن المجتمع المدني والسیاسي، والتي توصلت 

والمؤسساتیة السابقة، ونجحت في بلورة التوافق السیاسي الواسع، وحصّلت الإجماع حول المسار الإنتخابي، 

، كما أنشأت لجنتین 2011أكتوبر  23للانتخابات التي أشرفت على انتخابات وإرساء الھیئة العلیا المستقلة 

تقریرین  إعدادوطنیتین لتقصي الحقائق حول أحداث الثورة وحول الفساد والرشوة اللتان أنجزتا مھامھما وتولتا 

  .تضمنا كشفا لجانب مھم من الحقائق وتوصیات معتبرة

صلاح المؤسساتي الذي یعتبر آلیة من آلیات مسار العدالة الإنتقالیة تم د من التأكید في ھذا الباب على أن الإبلا

انتخابات حرة ونزیھة لنواب مجلس الشعب  وإجراء، 2014جانفي  26سن دستور ب، یر منھانجاز جانب كب

مجلس نواب الشعب ورئاسة الجمھوریة والحكومة ( ولرئیس الجمھوریة، وتركیز المؤسسات الدائمة للدولة 

، وفي ....)ة والمجلس الأعلى للقضاء، ا الھیئات التعدیلیة والرقابیة المستقلة على غرار المحكمة الدستوریوقریب

الھیئة العلیا انتظار ذلك تم تركیز ھیئات وقتیة للقضاء العدلي ولمراقبة دستوریة مشاریع القوانین، كما أنشأت 

 . HAICA  المستقلة للإتصال السمعي البصري

 المنظم لمسار العدالة الإنتقالیة  53قصور المحاولات السابقة لإصدار القانون الأساسي عدد  :ي المبحث الثان

محاولة لإرساء مسار عدالة انتقالیة یتناول مباشرة بعد الثورة بالرغم من الإقرار بكون التجربة التونسیة عرفت 

  . لشاملوصفھا بالمسار المنظم وا مستوى إلى  لم ترتق فإنھاأغلب جوانبھا، 

ویفترض الوقوف عند مجمل النقائص التي تتمحور حول فشل مختلف محاولات تقدیم روایة تاریخیة شاملة لما 

  : إلىحدث، ویرجع ذلك أساسا 

  . لجنة لا رابط بینھا سواء في منھجیة العمل او في اعتماد نتائج البحث أومن ھیئة  أكثربعث *         

  . بحسب اختصاصھا أخرى إلىیئة اختلاف الاختصاص الزمني من ھ* 

  . المؤسساتي الإصلاحالتسرع في استخلاص النتائج خاصة على مستوى رؤى * 
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  . موضوعي أومعیار موحد  أيمعزولة عن  الأضرارمبادئ للتعویض وجبر  إقرار* 

  .مجرد سلطة اقتراح أوكانت سلطتھا تقریریة   إذا ماعدم وضوح صلاحیات اللجان و* 

صاص بین العدالة الجنائیة وصلاحیات اللجان المحدثة دون بیان طریقة التعاون او ضبط تداخل الاخت* 

  .آلیات لتنظیم ذلك التداخل

تأسیس مسار شامل للعدالة الانتقالیة، واعتراف الحكومة  إلىالمجلس التأسیسي  إرادةأمام وضوح اتجاه       

من مناسبة انھا  أكثرل تصریحات مسؤولیھا في من خلا أكدتبتبنیھا فكرة اتخاذ مسار واضح بإنشاء وزارة 

لاستمرار نداءات الضحایا بالمحاسبة والتعویض واستمرار نداءات  إضافةستكون المیسر لإنشاء ذلك المسار، 

 الأقلعلى  إحداھاالضروریة، وانتھاء أعمال لجنتي الحقیقة وإقرار  الإصلاحاتالنخب بمعرفة الحقیقة وإجراء 

في كیفیة  تفعیل مسار العدالة الانتقالیة حتى تحقق    التفكیر إلىا بشكل نھائي، كل ذلك یدفع بعدم انجاز مھمتھ

  :أھدافھا وذلك 

  .العدالة الانتقالیة أدبیاتانسجاما مع * 

  .استئناسا بخلاصات تجارب الشعوب التي سبقتنا* 

  .خصوصیة التجربة التونسیة باحترام* 

 إتباعھاوالإجراءات والآلیات التي وقع  إحداثھاللجان التي وقع ا أعمالمن خلال الانتفاع بنتیجة  *

  .وتبویبھا بشكل علمي وإیجاد تقنیات للتنسیق بینھا

تمكین ھیئة جدیدة غیر حكومیة مستقلة لھا من سلطة البحث والتحلیل والاقتراح ما یمكن فعلا من * 

ساتیة وقانونیة تكفل مصالحة المجتمع مع منظومات مؤس وإرساءالضحایا  وإرضاءتصفیة تركة الماضي بمآسیھ 

لضمان عدم تكرار    من العقاب الإفلاتماضیھ بفھمھ وقبولھ والاعتراف بماضي الانتھاكات وتكریس مبدأ عدم 

  .تلك الانتھاكات
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علق المت 2013دیسمبر  24مؤرخ في ال 2013لسنة  53القانون الأساسي عدد  :القسم الثالث 

  لانتقالیة وتنظیمھابإرساء العدالة ا

  السیاق السیاسي لسن القانون: المبحث الأول  

 وإصلاحالضحایا والمحاسبة  وإرضاءمثل مسار العدالة الإنتقالیة وما یحتویھ من آلیات كشف الحقیقة 

من أھداف أھمھا المصالحة، محور اھتمام وجدل في أوساط المجتمع المدني  إلیھالمؤسسات، وما یرمي 

من قانون التنظیم المؤقت للسلط العمومیة المصادق علیھ من  24الثورة، توّج بتخصیص الفصل  والسیاسي بعد

سیاسیة في تبني ھذا المسار من خلال التنصیص على اصدار قانون  إرادةطرف المجلس التأسیسي للتعبیر عن 

بادرت بتنظیم حوار وطني  حول  أساسي ینظم مسار العدالة الإنتقالیة، اضافة الى انشاء وزارة للعدالة الإنتقالیة

 .الموضوع تشرف علیھ لجنة وطنیة تتكون من ممثلین عن الوزارة وممثلین عن بعض مكونات المجتمع المدني

كما تشكلت لجنة فنیة تشرف علیھا وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالیة وتتكون من بعض الجمعیات على 

قالیة ومركز تونس للعدالة الإنتقالیة ومركز تونس لحقوق الإنسان والعدالة غرار التنسیقیة الوطنیة للعدالة الإنت

الإنتقالیة والشبكة الوطنیة للعدالة الإنتقالیة ومركز الكواكبي للتحولات الدیمقراطیة، في تغییب تام لعدة مكونات 

  .اخرى للمجتمع المدني أھمھا الھیئة الوطنیة للمحامین

على المجلس التأسیسي بعد أن أدخلت  المؤقتةالحكومة  أحالتھمشروع قانون أساسي  بإعدادوقامت اللجنة الفنیة 

علیھ عدة تعدیلات، كما أدخل المجلس التأسیسي بدوره تعدیلات على المشروع، وتمت المصادقة  بشكل 

اش  العدالة الإنتقالیة وتنظیمھا، حیث استغرق النق بإرساءمتسرع على مشروع  القانون الأساسي المتعلق 

  .فصلا 72یومین فقط تناول خلالھما 

  :بعض الملاحظات إبداءیستوجب   ھذا التمشي

وزارة العدالة الإنتقالیة وحقوق الإنسان  لم یكن لغایة توفیر الوسائل اللوجستیة والمادیة  إنشاء إنــ  

والبشریة، بل ثبت أن ھذه الوزارة فرضت توجھات واختیارات حزبیة، بفضل الطاقم الإستشاري المنتمي في 

  .جلھ لحركة النھضة

ان الوزارة نجحت في ترویض عدة مشروع القانون لم یكن نتاج توافق المجتمع المدني، بل  إنــ 

  .الانتقالي  جمعیات ومنظمات وطنیة ودولیة وشخصیات اعتباریة، وبذلك تم تشریع الإلتفاف على المسار

الحوار الوطني الذي نظمتھ الوزارة في كامل جھات الجمھوریة بغایة تجمیع تصورات واقتراحات  إنــ  

ول في نسبة كبیرة منھ الى جلسات استماع ونقاشات جانبیة غیر كافة مكونات المجتمع بما في ذلك الضحایا، تح

  .مشروع القانون إعدادمثمرة، مما نتج عنھ عدم استثمار نتائجھ في 
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أعضاء اللجنة الفنیة المكلفین بإعداد مشروع القانون تم انتقاؤھم بطریقة مدروسة حتى یسھل توجیھ  إنــ 

  .بعضھم واستعمال بعضھم الآخر

في مناقشة مشروع القانون والمصادقة علیھ بدد كل مساعي وجھود التفاعل بین المجتمع  التسرع إنــ 

المدني وأعضاء المجلس التأسیسي، ھذا التسرع المقصود فتح المجال لمزید تشویھ مضمون المشروع 

  .المعروض

  عرض نقدي لمضامین القانون : المبحث الثاني 

ونات المجتمع المدني من نقاشات عمیقة سواء قبل سن القانون أو بعد بد من التذكیر في البدایة بما خاضتھ مكلا

أن  إلامسار العدالة الإنتقالیة،  بإنجاحذلك، نقاشات تمحورت جمیعھا حول ضمان الآلیات والوسائل الكفیلة 

دالة الأغلبیة الموجودة بالمجلس التأسیسي تعاملت بمنطق الأغلبیة وفرضت توجھات مخالفة لفلسفة وأھداف الع

 إرضاءالإنتقالیة، تم تضمینھا بفصول القانون،  من ذلك الفصل الذي یخص لجنة الإصلاح الوظیفي والذي جاء 

عن عدم تقنین مشروع قانون العزل السیاسي، والفصول المتعلقة بلجنة التحكیم " جماعة تحصین الثورة " لـ

تھا، والفصل المتعلق بعدم الإحتجاج باتصال والمصالحة التي أفرغت ھذه الآلیة المستحدثة من محتواھا وشوھ

 القضاء في ضرب صارخ لمبدأ من أھم مبادئ حقوق الإنسان ومن أھم مبادئ المنظومة الجنائیة الدولیة، و

مسألة الدوائر القضائیة المتخصصة التي یصعب تركیزھا فعلیا للغموض الذي یكتنف القانون بخصوصھا 

، والفصل ي على درجتین وھذا یمس جوھریا من مبدأ المحاكمة العادلةمبدأ التقاض إقرارعدم  إلى إضافة

درءا للشبھات وتفادیا للتعسف في علیھا ید الھیئة في ممارسة صلاحیات خطیرة دون رقابة  بإطلاقالمتعلق 

  .تطبیق القانون

ئة لفروع جھویة لا أسند القانون المھام الخطیرة والإختصاصات الواسعة التي تتمتع بھا الھیلذلك، فقد  إضافة

معاییر " النظام الداخلي اكتفى بالإشارة الى أن اختیارھم یكون حسب ( یعرف أحد كیف سیقع اختیار أعضائھا 

فروع  إحداثوكان من المتوجھ استبعاد ، )مما یبقي على الضبابیة والغموض في طریقة الإختیار" موضوعیة 

مع واقع جھاتھم، ولضمان وحدة طرق العمل، وان كان  جھویة لتجنب تعامل أعضاء الفروع بذاتیة وشخصیة

  . حصریا مھام مكاتب الضبط بإسنادھا فالاكتفاءھذه الفروع  إنشاءلابد من 

أھم المؤاخذات التي تداولھا المجتمع المدني والمھتمین بھذا المسار والتي لم تلق آذانا صاغیة من  إجمالاھذه 

بمنطق الأغلبیة سواء في سن القانون أو في اختیار تركیبة الھیئة،  طرف صناع القرار آنذاك، الذین تعاملوا

 .رئیسا وأعضاء
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مؤرخ ال 2013لسنة  53عدد وفیما یلي عرض تفصیلي لأھم الإنتقادات التي یمكن أن توجھ لفصول القانون 

  :علق بإرساء العدالة الانتقالیة وتنظیمھاالمت 2013دیسمبر  24في 

نتقالیة ولآلیاتھا وللضحیة وللإنتھاكتضمن القانون عنوانی  ٌ ، والعنوان ... ن الأول خصص لتقدیم تعریفات للعدالة ا

خصص لتركیبة الھیئة وكیفیة اختیار أعضائھا وواجباتھم ومھام الھیئة وصلاحیاتھا واللجان المنبثقة عنھا  الثاني

، والجھاز التنفیذي والفروع المؤسسات وإصلاحوأھمھا لجنة التحكیم والمصالحة ولجنة الفحص الوظیفي 

  . الجھویة ومیزانیتھا والتقریر الصادر عنھا بمناسبة ختم أعمالھا

 فیما تضمنھ العنوان الأول :

 تعریف مسار العدالة الانتقالیة  

معنى ھذا القانون ھي مسار متكامل من الآلیات والوسائل المعتمدة لفھم العدالة الانتقالیة على "  ـالفصل الأول 

الجة ماضي انتھاكات حقوق الإنسان بكشف حقیقتھا ومساءلة ومحاسبة المسئولین عنھا وجبر ضرر ومع

الضحایا ورد الاعتبار لھم بما یحقق المصالحة الوطنیة ویحفظ الذاكرة الجماعیة ویوثقھا ویرسي ضمانات عدم 

  ."تكریس منظومة حقوق الإنسان تكرار الانتھاكات والانتقال من حالة الاستبداد إلى نظام دیمقراطي یساھم في 

 : التعلیق 

الأخذ بعین الاعتبار للبعد الكوني لحقوق الإنسان والتأكید على الحقوق  الإجتماعیّة والإقتصادیّة وھي خصوصیة 

  . للتجربة التونسیة

 تعریف الضحیة

سواء كان فردا الضحیة ھي كل من لحقھ ضرر جراء تعرضھ للإنتھاك على معنى ھذا القانون  " ـ 10الفصل  

وتعد ضحیة أفراد الأسرة الذین لحقھم ضرر لقرابتھم بالضحیة على معنى قواعد .أو جماعة أو شخصا معنویا

  . القانون العام وكل شخص حصل لھ ضرر أثناء تدخلھ لمساعدة الضحیة أو لمنع تعرضھ للإنتھاك

 " .ویشمل ھذا التعریف كل منطقة تعرضت للتھمیش أو الإقصاء الممنھج

 : التعلیق

ھذا التعریف ینسجم مع التعریف الذي تبنتھ الأمم المتحدة مع التوسع بشمول تعریف الضحیة لمنطقة بأكملھا 

 . تعرضت للتھمیش، والمقصود بذلك الضرر الإقتصادي والإجتماعي
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  تعریف الإنتھاك

ى حق من حقوق الإنسان صادر علجسیم أو ممنھج على معنى ھذا القانون ھو كل اعتداء لانتھاك ا "ـ  3الفصل 

وإن لم تكن لھم الصفة أو الصلاحیة لدولة أو مجموعات أو أفراد تصرفوا باسمھا أو تحت حمایتھا اأجھزة عن 

مجموعات على حق من حقوق الإنسان تقوم بھ ممنھج  جسیم وكما یشمل كل اعتداء . التي تخول لھم ذلك

    ". منظمة

 :التعلیق

  من الباب الثاني تعریفین مختلفین للإنتھاك وذلك بحسب الجھة الصادر عنھا،  3الفصل أسند القانون في

صدر عن جھاز الدولة أو مجموعات أو أفراد تصرفوا باسمھا أو تحت حمایتھا، فان الإنتھاك ھو  فإذا

صدر عن مجموعات منظمة فانھ یكون  إذاعلى حق من حقوق الإنسان، أما  جسیم أو ممنھجكل اعتداء 

   جسیم و ممنھجاء كل اعتد

  ارتكبت انتھاكا جسیما لكن غیر  إذا؟ بمعنى أن مجموعة منظمة التفرقة  ھاتھنتساءل ما ھي دواعي

اعتماد نفس القانون مما یقتضي ممنھج، أو انتھاكا ممنھجا لكن غیر جسیم، فانھ غیر مشمول بھذا 

 .المعاییر في خصوص تعریف الانتھاك الجسیم أي تعریف موحّد للإنتھاك

  المساءلة والمحاسبة للتصدي لظاھرة الإفلات من العقاب من اختصاص القضاء

مجموع الآلیات التي تحول دون الإفلات من العقاب أو التفصي من  تتمثل المساءلة والمحاسبة في"  ـ 6الفصل 

   ".المسؤولیة

یة حسب التشریعات المساءلة والمحاسبة من اختصاص االھیئات والسلطات القضائیة والإدار " ـ7الفصل 

 ". الجاري بھا العمل

   

  :التعلیق

إضافة عبارة فیما لا یتعارض مع ھذا ب 7یتجھ تعدیل الفصل  الإنتقالیّة وآلیاتھا للمحافظة على خصوصیّة العدالة 

  القانون 

تتكون  تحدث بأوامر دوائر قضائیة متخصصة بالمحاكم الابتدائیة المنتصبة بمقار محاكم الاستئناف " ـ 8الفصل 

من قضاة، یقع اختیارھم من بین من لم یشاركوا في محاكمات ذات صبغة سیاسیة، ویتم تكوینھم  تكوینا 

  .خصوصیا في مجال العدالة الانتقالیة
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تتعھد الدوائر المذكورة بالنظر في القضایا المتعلقة بالانتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسان على معنى 

  :لیھا وعلى معنى أحكام ھذا القانون، ومن ھذه الانتھاكات خاصةالاتفاقیات الدولیة المصادق ع

 ،القتل العمد  

 ،الاغتصاب وأي شكل من أشكال العنف الجنسي  

  ،التعذیب 

 ،الاختفاء القسري  

 الإعدام دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة . 

وبالفساد المالي والاعتداء على المال كما تتعھد ھذه الدوائر بالنظر في الانتھاكات المتعلقة بتزویر الانتخابات 

  " .العام والدفع إلى الھجرة الاضطراریة لأسباب سیاسیة المحالة علیھا من الھیئة

 :التعلیق   

  یشاركوا في لم  كیفیة تكوینھا ؟ كیفیة اختیار قضاتھا ؟ مسألة القضاة الذین: الدوائر المتخصصة

ئر في ما یخصّ المساس بمبدأ التقاضي على درجتین الذي محاكمات ذات صبغة سیاسیة ؟ سیر عمل ھذه الدوا

  .یتحتم تداركھ

  قائمة حصریة أو حتى ذكریة لصوره لتمكین الھیئة من  إعطاءكان من المتوجھ تعریف الانتھاك دون

لا سلطة تقدیریة واسعة في تحدید الانتھاكات انطلاقا من الملفات التي ستتعھد بھا عملا بالقاعدة التي مفادھا أن 

 . ننطلق من النتائج منذ البدایة

  القانون  إطارذكر الاختفاء القسري الذي یعتبر انتھاكا غیر شائع، في مقابل عدم ذكر الاعتقال خارج

 .وھو من أكثر الانتھاكات شیوعا

    الھجرة الاضطراریة لأسباب سیاسیة  ھي  إلىالإنتھاكات  المتمثلة في تزویر الانتخابات والدفع

في تعارض " الجریمتین"ھاتین  وإضافةمضافة عند عرض مشروع القانون على المجلس التأسیسي انتھاكات 

خاصة بالنسبة لجریمة الدفع للھجرة . لا جریمة بدون نص سابق الوضع: تام مع مبدأ شرعیة الجریمة 

  . الإضطراریة لأسباب سیاسیة التي یصعب تحدید أركانھا المادیة والمعنویة

  : نوان الثاني فیما تضمنھ الع

  الزمني والإختصاص الزمني الوظیفي الاختصاص

  . "حین صدور ھذا القانون إلى 1955یغطي عمل الھیئة الفترة من شھر جویلیة "  ـ 17الفصل 

   . "سنوات من تاریخ تسمیة الأعضاء قابلة للتمدید مرة واحدة 4ـحددت مدة عمل الھیئة ب"  ـ 18الفصل 
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  : التعلیق 

سنوات مع إمكانیّة التمدید لسنة واحدة غیر كافیة بالنظر إلى مجال تدخّل الھیئة والصلاحیات المُسندة  مدّة الأربع

  .لھا والمدة الزمنیة مجال نظرھا

  التركیبة

تتركب الھیئة من خمسة عشر عضوا على ألا تقل نسبة أي من الجنسین عن الثلث یقع اختیارھم "  ـ 19لفصل ا

   ".التشریع من بین الشخصیات المشھود لھا بالحیاد والنزاھة والكفاءةمن قبل المجلس المكلف ب

  : التعلیق

عضوا غیر كاف  ویتجھ التفكیر في أن یُعاد النظر في تركیبة الھیئة بالترفیع  15بخصوص التركیبة فإنّ عدد 

  .في عدد الأعضاء 
  

   :یكون من بین أعضاء الھیئة وجوبا"  ـ 20الفصل 

  .لضحایا وممثلان عن الجمعیات المدافعة عن حقوق الإنسان، ترشحھم جمعیاتھمممثلان عن جمعیات ا

ویختار بقیة الأعضاء من الترشحات الفردیة في الاختصاصات ذات الصلة بالعدالة الانتقالیة كالقانون والعلوم 

ض عدلي الاجتماعیة والإنسانیة والطب والأرشیف والإعلام والاتصال على أن یكون من بینھم وجوبا قا

  ".وقاض إداري ومحام ومختص في العلوم الشرعیة ومختص في المالیة

  :التعلیق 

  لماذا نمنح لجمعیات الضحایا والجمعیات المدافعة عن حقوق الإنسان التي لم یحددھا ھذا القانون ولا

والمعروفة والتي نعرفھا حق ترشیح ممثلین عنھا في حین تقصى المنظمات والھیئات المھنیة التمثیلیة المنتخبة 

ھیئة المحامین ـ ھیئة الأطباء ـ ھیئة الخبراء المحاسبین ـ اتحاد الشغل ـ اتحاد الصناعة (لھا تاریخھا ورصیدھا 

   .....)والتجارة

  كما أنّ الحرص على دور ھذه الھیئات والمنظمات في الترشیح من شأنھ أن یُبعدنا عن منطق الموالاة

 .ة في اختیار الأعضاءوالمحاصصة ویعطي أكثر مصداقیّ 

  ھذه الطریقة التي تمنح المنظمات والھیئات سلطة الإقتراح تضمن أن تتشكل الھیئة من أكثر ما یمكن من

 .الكفاءات
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  المنظمات الوطنیة والھیئات المھنیة المنتخبة( ھذه الطریقة تسمح كذلك بالتفریق بین جھات الإقتراح( ،

 في ذلك ضمان لتشریك فعلي لأكثر ما یمكن من مكونات المجتمع المدني ، و)المجلس النیابي ( وسلطة التعیین 

حتى یحظى المسار بثقة الجمیع منذ البدایة، فتحصیل الإجماع حول تركیبة الھیئة أعضاءا ورئیسا من شأنھ أن 

 .یمھد لقبول نتائج أعمالھا فیما بعد والإجماع حولھا

 خابھ مباشرة كمؤسسة قائمة بذاتھا من شأنھا أن مسألة انتخاب الرئیس من بین الأعضاء وعدم انت

تضعف مركزه وقدرتھ على التأثیر على المسار والإقناع وخلق الثقة اللازمة في الھیئة، وأغلب التجارب التي 

  ...)ماندیلا ودیسموند توتو ـ ادریس بن زكري ( شھدت نجاحا كان للرئیس فیھا نصیب كبیر في ھذا النجاح 

 یكون الأعضاء ممن عرفوا بنشاطھم في المیدان الحقوقي لم یقع اشتراط أن. 

 لا معنى لوجود مختص في العلوم الشرعیة ویتجھ تعویضھ بمختص في التاریخ. 

 ضرورة إضافة قاض من دائرة المحاسبات. 

  

تحدث لجنة خاصة بالمجلس الوطني التأسیسي یرأسھا رئیس المجلس أو أحد نائبیھ، تتولى فرز " ـ  23الفصل 

 .ات الترشح والسعي للتوافق على أعضاء ھیئة الحقیقة والكرامةملف
 

   :یقع تمثیل الكتل والنواب غیر المنتمین إلى كتل في تركیبة اللجنة الخاصة على النحو التالي
  

نائبا ) 30(نائبا فأقل، وإذا تجاوز عدد نواب الكتلة ثلاثین ) 30(عضو واحد عن كل كتلة متكونة من ثلاثین 

  .نائبا) 60(ین، وتمثل بثلاثة أعضاء إذا تجاوز عدد نوابھا ستین تمثل بعضو
  

  نائبا فأقل بعضو واحد، وإذا تجاوز عددھم ) 30(یمثل النواب غیر المنتمین إلى كتل إذا كان عددھم ثلاثین 

  .الثلاثین یمثلون بعضوین، وبثلاثة أعضاء إذا تجاوز عددھم الستین نائبا
  

في أجل عشرة أیام من تاریخ نشر ھذا القانون وتعقد أول اجتماع لھا في أجل تضبط تركیبة اللجنة الخاصة 

  .أسبوع من تاریخ ضبط تركیبتھا
 

یفتح باب الترشح لعضویة ھیئة الحقیقة والكرامة بقرار من رئیس اللجنة الخاصة ینشر بالرائد الرسمي 

اعھا وللشروط القانونیة الواجب توفرھا للجمھوریة التونسیة ویتضمن تحدیدا لآجال تقدیم الترشحات ولصیغ إید

  .وللوثائق المكونة لملف الترشح طبقا لما یقتضیھ ھذا القانون
 

مرشحا من بین الترشحات المقدمة إلى مكتب المجلس ) 15(تختار اللجنة بالتوافق بین أعضائھا خمسة عشر 

علیھا إلى الجلسة العامة للمصادقة من ھذا القانون، وترفع القائمة المتوافق  20مع مراعاة مقتضیات الفصل 

  .علیھا بأغلبیة الحاضرین على ألا تقل عن ثلث الأعضاء
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إذا لم تتوصل اللجنة إلى التوافق على كامل القائمة خلال العشرة أیام الموالیة لاستكمال الفرز الإداري تحال 

ثلاثة أخماس أعضاء المجلس  ملفات كل المترشحین المستوفین للشروط على الجلسة العامة للتصویت بأغلبیة

في دورتین، فإن تعذر فبالأغلبیة المطلقة، ویتم اختیار أعضاء الھیئة من بین المترشحین الحاصلین على أكثر 

  .الأصوات

  " .وفي صورة حصول مترشحین على عدد متساو من الأصوات یتم اختیار أكبرھما سنا
 

  :التعلیق 
 

 ة الفرز یعكس تكریس اختیار الأعضاء انطلاقا من موازین القوى ان انتھاج التمثیلیّة النسبیّة في لجن

من طرف الأغلبیة النیابیة، مما ینفي عنھم مبدئیا شرطي الإستقلالیة ) أقلیة وأغلبیة( داخل المجلس التأسیسي 

 والحیاد، لذلك كان من الضروري أن تتكون لجنة الفرز من رؤساء الكتل بالمجلس النیابي وكل واحد منھم لھ

تجنّب المحاصصة وتجنب إختیار أعضاء ھیئة الحقیقة والكرامة على أساس الإنتماء صوت، كل ذلك من أجل 

  .الحزبي أو الموالاة
  

  ّر فیھم الشروط ّ بالنسبة للمترشّحین الذین تتوف التأكید على أنّ توافق أعضاء لجنة الفرز لا یتمّ إلا

 .القانونیّة
 

نفیذیا یخضع لسلطتھا المباشرة، یحدد تنظیمھ وطرق تسییره في نظامھا تنشئ الھیئة جھازا ت"  – 30 الفصل

  .الداخلي وینشر بالرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة

یتكون الجھاز التنفیذي من مصالح مركزیة تتولى الشؤون الإداریة والمالیة ومن مكاتب جھویة ولجان 

 . ولاتھا وتخضع لإشرافھا المباشرمتخصصة تحدثھا الھیئة في المواضیع التي تندرج ضمن مشم

للھیئة أن تستعین بأشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص بواسطة التعاقد أو طلب الإلحاق على أن تتوفر فیھم 

  .من ھذا القانون في ما عدا شرط السن 22و  21الشروط الواردة بالفصلین 

یات نظامھا الداخلي ینشر بالرائد الرسمي وتتمّ تسمیة أعضاء الجھاز التنفیذي بقرار من الھیئة طبقا لمقتض

 ".للجمھوریة التونسیة
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الجھاز التنفیذي

الجھاز التنفیذي

لجان متخصصة
الشئنفس 

جھویةمكاتب 
تحدثھا الھیئة في المواضیع 

 مشمولاتھاالتي تندرج ضمن 
وتحت اشراف مباشر للھیئة

مصالح 
مركزیة

الشؤون الإداریة 
والمالیة

  

  :التعلیق 

  على أنھا  30صراحة على تكوین فروع جھویة للھیئة، فأقر ھذه الفروع في الفصل لم ینصص القانون

  تابعة للجھاز التنفیذي

  صة الجھاز التنفیذي من الناحیة الھیكلیة؟ لماذا تتبع الفروع الجھویة واللجان المتخص 

  لم یبین القانون مقاییس اختیار أعضاء الفروع واللجان وترك ذلك لقرار الھیئة طبقا للنظام الداخلي الذي

شروط " لم یحدد شروطا واضحة ودقیقة للإنتداب بل اكتفى بعبارة فضفاضة لا معنى لھا وھي عبارة 

 ".موضوعیة 

 یرة ومھمة ومصیریة، لذلك وقع انتخابھا أو اختیارھا من طرف المجلس الھیئة لھا مھام خط

، ھذا القانون أسند ھذه المھام عسیرمضبوطة مسبقا في القانون وبعد مخاض  إجراءاتالتأسیسي طبق 

  .الخطیرة والإختصاصات الواسعة لفروع لا یعرف أحد كیف سیقع اختیار أعضائھا

   وع جھویة لتجنب تعامل أعضاء الفروع بذاتیة وشخصیة مع واقع فر إحداثكان من المتوجھ استبعاد

في التعامل مع الملفات من فرع لآخر، فعناصر الماضي  الاختلافجھاتھم، ولضمان وحدة طرق العمل، وتجنب 

 .تتعلق بالوطن كوحدة متكاملة

 : مھام وصلاحیات الھیئة 

  : الیةلإنجاز مھامھا تتمتع الھیئة بالصلاحیات الت"  - 40الفصل 

 ،النفاذ إلى الأرشیف العمومي والخاص بقطع النظر عن كل التحاجیر الواردة بالتشریع الجاري بھ العمل  
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  تلقي الشكاوى والعرائض المتعلقة بالانتھاكات على أن یستمر قبولھا لمدة سنة انطلاقا من بدایة نشاطھا ویمكن

 للھیئة تمدیدھا لمدة أقصاھا ستة أشھر،

 نتھاكات المشمولة بأحكام ھذا القانون بجمیع الوسائل والآلیات التي تراھا ضروریة مع ضمان التحقیق في كل الا

 حقوق الدفاع،

 استدعاء كل شخص ترى فائدة في سماع شھادتھ أو التحقیق معھ ولا تجوز مجابھتھا بالحصانة 

 ى سماعھم مھما كان مركزھم اتخاذ كافة التدابیر المناسبة لحمایة الشھود والضحایا والخبراء وكل الذین تتول

بخصوص الانتھاكات المشمولة بأحكام ھذا القانون وذلك بضمان الاحتیاطات الأمنیة والحمایة من التجریم ومن 

 الاعتداءات والحفاظ على السریة وذلك بالتعاون مع المصالح والھیاكل المختصة،

 ي والتحقیق والحمایة،الاستعانة بأعوان السلطة العامة لتنفیذ مھامھا المتصلة بالتقص 

  مطالبة السلط القضائیة والإداریة والھیئات العمومیة وأي شخص طبیعي أو معنوي بمدھا بالوثائق أو المعلومات

 التي بحوزتھم،

 ،الاطلاع على القضایا المنشورة أمام الھیئات القضائیة والأحكام أو القرارات الصادرة عنھا 

 منظمات أجنبیة غیر حكومیة طبق المعاھدات والاتفاقیات الدولیة طلب معلومات من جھات رسمیة أجنبیة و

المبرمة في الغرض وجمع أیة معلومات من ضحایا وشھود وموظفین حكومیین وغیرھم من بلدان أخرى 

 بالتنسیق مع السلطة المختصة،

 قولات والأدوات إجراء المعاینات بالمحلات العمومیة والخاصة والقیام بأعمال التفتیش وحجز الوثائق والمن

المستعملة ذات الصلة بالانتھاكات موضوع تحقیقاتھا وتحریر محاضر في أعمالھا ولھا في ذلك نفس صلاحیات 

 الضابطة العدلیة مع توفیر الضمانات الإجرائیة القضائیة اللازمة في ھذا الشأن،

 الالتجاء إلى أي إجراء أو آلیة تمكنھا من كشف الحقیقة. " 

  :التعلیق 

 یبن مھام وصلاحیات الھیئة  تداخل  

  یعرف القانون  التونسي الأرشیف بأنھ مجموعة الوثائق التي أنشأھا أو تحصل علیھا كل عون عمومي

ق ید  الھیئة أثناء أدائھ لمھامھ وھو تعریف مغایر لما نستشفھ من قانون العدالة الإنتقالیة الذي من شأنھ أن یطل

من نفس  55و  54و  52و 51ارتباطا بالفصول  40تجب قراءة  الفصل  لذلك. ووسع صلاحیاتھا في ھذا المجال

" عند التعرض لمسألة الأرشیف، تعتمد بقیة الفصول عبارة " نفاذ " عبارة  40القانون، ففي حین یعتمد الفصل 

لیم ، وھو ما یجعل التأویل الأقرب للمنطق الس"یندرج ضمن مھامھا " بخصوص الوثائق والتصاریح، فیما " مدّ 

یتمثل في إمكانیة الإطلاع وتسلم نظائر ونسخ مطابقة للأصل ونسخ عادیة من وثائق الأرشیف التي لھا علاقة 

أنھ لم یرد في أي فصل من فصول القانون ما یفید بأحقیة الھیئة برفع  إلى إضافة.. بالملفات التي تحقق فیھا الھیئة 
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المعاییر الأرشیفیة الدقیقة التي یجب أن  إلىك بالنظر أرشیف أي مرفق عمومي بشكل كامل وشامل، ویتأكد ذل

 .  تخضع لھا عملیة الفرز والجرد والنقل والحفظ

   قضائي  حتى لا تقوم الھیئة  بانتھاكات   إذنالمعاینات  یجب أن یتم بعد الحصول على  إجراء          

مع توفیر الضمانات الإجرائیة القضائیة  ..... " 40و تجاوزات عند القیام بأعمالھا تطبیقا لما ورد بالفصل 

 لا یمكن مجابھة الانتھاكات ومعالجتھا بارتكاب انتھاكات جدیدة=   "اللازمة في ھذا الشأن 

   مسألة الإجراءات واحترامھا من أھم الركائز التي تقینا من ارتكاب انتھاكات لحقوق الإنسان  

 لجنة الفحص الوظیفي وإصلاح المؤسسات

 ،الفحص الوظیفي و إصلاح المؤسسات لجنة   یطلق علیھا اسمإحداث لجنة ... تتولى الھیئة "  - 43الفصل 

  : یضبط النظام الداخلي للھیئة تركیبتھا وسیر أعمالھا،  تتولى المھام التالیة

  .تقدیم مقترحات عملیة لإصلاح المؤسسات المتورطة في الفساد و الانتھاكات -

  .دارة وكل القطاعات التي تستوجب ذلكتقدیم مقترحات لغربلة الإ -

للجھات المختصة توصیات بالإعفاء أو الإقالة أو الإحالة على التقاعد الوجوبي في حق كل  وتصدر اللجنة

  :إذا تبین أنھ , شخص یشغل إحدى الوظائف العلیا للدولة بما في ذلك الوظائف القضائیة

راطي المنحل أو البولیس السیاسي نتج عنھ ضرر او انتھاك قدم تقاریر أو معلومات للتجمع الدستوري الدیمق •

  .على معنى ھذا القانون

 2011لسنة  13قام بعمل عن قصد نتج عنھ مساندة أو مساعدة للأشخاص الخاضعین لأحكام المرسوم عدد  •

  .في الإستیلاء على المال العام

 " .قد ثبتت مسؤولیتھ في الانتھاكات على معنى ھذا القانون •

 : لیق التع

وھي لجنة أضیفت بمشروع القانون من طرف المجلس  43لجنة مسندة لھا مھام خطیرة، نص علیھا الفصل 

،  لذلك فھي عبارة على اختزال وتضمین لما "قانون تحصین الثورة " للمتشبثین بما عرف بـ إرضاءالتأسیسي 

  . ورد بھ

  لجنة التحكیم والمصالحة

والمصالحة صلب الھیئة یعھد إلیھا النظر والبت في ملفات الانتھاكات على تحدث لجنة للتحكیم "  – 45الفصل 

معنى ھذا القانون بعد الحصول على موافقة الضحیة وبناءا على قواعد العدالة والإنصاف والمعاییر الدولیة 
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ار وفي حالات الانتھاكات الجسیمة لا یحول قر, المعتمدة بصرف النظر عن انقراض الدعوى وسقوط العقاب

  .اللجنة دون مساءلة مرتكبي الانتھاكات على أن یؤخذ قرارھا بعین الاعتبار عند تقدیر العقاب

ولا یعلق تقدیم مطلب الصلح كما تنظر لجنة التحكیم والمصالحة في مطلب الصلح في ملفات الفساد المالي 

  .النظر في القضیة ولا تنقرض الدعوى العمومیة إلا بموجب تنفیذ بنود المصالحة

ویترتب عن تنفیذ بنود المصالحة بخصوص ملف الفساد المالي المعروض على اللجنة انقراض الدعوى 

العمومیة أو إیقاف المحاكمة أو إیقاف تنفیذ العقوبة على أن یستأنف التتبع أو المحاكمة أو العقوبة إذا ثبت أن 

  .جمیع ما أخذه دون وجھ حقمقترف الانتھاكات قد تعمد إخفاء الحقیقة أو تعمّد عدم التصریح ب

   ".تكون الدولة وجوبا طرفا أصلیا في الملفات المعروضة على لجنة التحكیم والمصالحة

  :تتعھد لجنة التحكیم والمصالحة بناء على اتفاقیة تحكیم ومصالحة " - 46الفصل 

  ,بطلب من الضحیة بما في ذلك الدولة المتضررة   •

  ,رط موافقة الضحیةبطلب من المنسوب إلیھ الانتھاك ش •

 بموافقة الدولة في حالات الفساد المالي إذا تعلق الملف بأموال عمومیة أو أموال مؤسسات تساھم الدولة في •

  .رأسمالھا بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة

  .بإحالة من الھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد بناء على اتفاقیة تحكیم ومصالحة بین الأطراف المعنیة •

إقرار طالب المصالحة بما اقترفھ كتابیا واعتذاره الصریح شرطا لقبول مطلب التحكیم والمصالحة  ویعتبر

الذي یقدّم وفق أنموذج یضبط بقرار من الھیئة وإذا كان طلب المصالحة یتعلق بالفساد المالي فیجب أن یتضمن 

حققة من ذلك ویكون الطلب مرفوقا وجوبا بیان الوقائع التي أدت إلى استفادة غیر شرعیة وقیمة الفائدة الم

 .بالمؤیدات التي تضبط صحة أقوال طالب الصلح

یقع التنصیص بالمطالب وجوبا على القبول بالقرار التحكیمي واعتباره قرارا نھائیا غیر قابل لأي وجھ 

 " .من أوجھ الطعن أو الإبطال أو دعوى تجاوز السلطة

مي الامتناع عن المشاركة في جلسات الاستماع العمومیة إذا لا یجوز لأطراف النزاع التحكی " -47الفصل 

 " .المصالحة في صورة عدم الالتزام بأحكام ھذا الفصل إجراءاتطلبت الھیئة ذلك وتعلق 

ویتوقف نظر  الھیئات القضائیة في النزاعات یعتبر القیام أمام اللجنة عملا قاطعا لآجال التقادم "  -48الفصل 

من العقاب طیلة فترة تنفیذ  الإفلاتو التدابیر اللازمة لضمان عدم   الإجراءاتع اتخاذ م  المنشورة أمامھا

الصلح والتي تكون محل نظر اللجنة إلى حین تنفیذ القرار التحكیمي مع مراعاة الاستثناء الوارد بالفقرة الثانیة 
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اف إعلام الجھة القضائیة المتعھّدة و على الھیئة أو أحرص الأطر. .المتعلق بقضایا الفساد المالي 46من الفصل 

   ".بملف القضیة بتعھّد اللجنة بنفس الملف

    45من الفصل  2الفقرة  و صوابھخاطئة  46الإحالة للفصل : ملاحظة  

  :یتضمن القرار التحكیمي التنصیصات التالیة"   - 49الفصل 

  نونیة المنطبقة علیھا،عرض تفصیلي للوقائع وتاریخ اقترافھا ووصفھا القانوني والنصوص القا •

  بیان وجود الانتھاكات من عدمھ والأدلة المثبتة أو النافیة لھا، •

  تحدید درجة جسامة الانتھاكات في صورة ثبوتھا ونسبتھا للمسؤول عنھا، •

  ".تحدید طبیعة الأضرار وقیمتھا وطرق جبرھا •

ضائھ من الرئیس الأوّل لمحكمة الاستئناف یتم إكساء القرار التحكیمي بالصبغة التنفیذیة بعد إم " – 50الفصل 

  .بتونس في أجل أقصاه ثلاثة أیام من تاریخ إیداعھ لدیھ

  ".ویعتبر القرار التحكیمي نھائیاّ غیر قابل لأي وجھ من أوجھ الطعن أو الإبطال أو دعوى تجاوز السلطة

  : التعلیق 

ّره من خصائص ومیزا • ت تخول للھیئة النظر طبقا لقواعد العدالة وقع اعتماد آلیة التحكیم بالنظر لما توف
الى المصالحة،   ، وھو ما یمكّن من الولوج)النظر كمصالح إمكانیة( في مضمونھا الصلح   والإنصاف وتختزن

 وقد منحت الھیئة في ھذا المجال سلطة تقریریة اعتبارا إلى أنّ التعھّد بالتحكیم یمنع إثارة الدّعوى العمومیة 

ّصال القضاء ویوقف النظر في ّھ لا یحتجّ لدى الھیئة التحكیمیة لا بالتقادم ولا بات   . الأحكام الجزائیة كما أن

 : وقعت الإشارة إلى أھمّ المبادئ التوجیھیة للتحكیم  •

 . التحكیم مشروط بموافقة الضحیة نظرا لطابعھ الصلحي –

 .ضررالدولة یجب أن تكون طرفا أصلیا باعتبار أنّ الغایة ھي تحقیق جبر ال  –

  : المآخذ على الأحكام الخاصة بلجنة التحكیم والمصالحة

  : ، وأھمّ مظاھر ذلك (Dénaturation)ھناك تشویھ لھذه الآلیة 

لم تتم الإحالة على نظام تحكیم یضبط التركیبة وجمیع الإجراءات والقواعد المعتمدة في التحكیم عملا بالقاعدة  •

  نظام تحكیميلا تحكیم بدون الأساسیة التي مفادھا أن 
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ّق أساسا  • من المفترض أنّ اعتماد آلیة التحكیم یأتي في إطار توجّھ للإقرار بصلاحیات مستحدثة للھیئة تتعل

ّف على  رضا الضحایا كعنصر  بمنحھا سلطة تقریریة في مجال التحكیم وتكریس آلیة جدیدة للمصالحة تتوق

ّھ في  45ر في الفصل محدّد للقبول بھا وھو ما لم یأخذ بھ القانون حین یعتب حالات الانتھاكات الجسیمة لا "منھ أن

یحول قرار اللجنة دون مساءلة مرتكبي الانتھاكات على أن یؤخذ قرارھا بعین الاعتبار عند تقدیر العقاب، 

 : مضمونھا وجدواھافمساءلة مرتكبي الانتھاكات في ھذه الحالة ھو إفراغ لآلیة التحكیم من 

الرغبة في اعتماد التحكیم یعكس الرغبة في تثبیت المصالحة، فمن المفروض أنّ الضحیة  باعتبار أنّ :  مضمونھا

 ).الاعتذار مقابل الصفح(التي تقبل الدخول تحت طائلة التحكیم تتنازل عن حقھا في اللجوء للقضاء 

ّھ طبقا للتمشّي المعتمد في القانون سنجابھ برفض المنسوب إلیھ الا:  جدواھا نتھاك القبول بالتحكیم بالنظر إلى أن

ّھ إما أن  ّھم أمام القضاء سیكون لھ الحق في الصّمت والحق في الكذب والسریّة والنتیجة أن ّھ كمت اعتبارا إلى أن

ّھم أمام ھیئة تحكیمیة سیكون ملزما بالمصارحة والحقیقة والعلنیة  ّھ كمت یدان أو یقضى ببراءتھ، في حین أن

قضائیا اعتمادا  وإدانتھمطالب بالاعتذار ویبقى رغم ذلك مھددا بتتبعھ جزائیا  وھو) جلسات الاستماع العمومیة(

للتحكیم ؟ وھو یعلم أنھ سیحال  الاحتكاملقبول  إذنعلى ما أقر بھ وما توفر أثناء التحكیم من أدلة تدینھ، فما الدافع 

  .فیما بعد للقضاء الذي سیدینھ حتما بما أنھ أقر بجرمھ والإقرار سید الأدلة

  لا یحول  وفي حالات الانتھاكات الجسیمة: " ومفاده  2فقرة  45كما نعتبر أن التخصیص الحاصل بالفصل

في غیر " قرار اللجنة دون مساءلة مرتكبي الانتھاكات على أن یؤخذ قرارھا بعین الاعتبار عند تقدیر العقاب 

لأمر بالإنتھاكات الجسیمة وذلك حسب منطوق تعلق ا إذا إلاطریقھ لأنھ وفي كل الأحوال لا تكون الھیئة مختصة 

 . من القانون 3الفصل 

   ثمّ إنّ التمییز بین الانتھاكات في حدّ ذاتھ غیر مبرّر أمام الھیئة التحكیمیة، فما ھو السبب الذي یجعل التعامل

ة الانتھاكات تبقي مع ملفات الفساد المالي مختلف عن بقیة الانتھاكات إذ یقبل في الأولى الصلح في حین أنّ بقیّ

  ).48و 46و 45الفصول ( المساءلة أمام القضاء  إمكانیةعلى 

 التكامل والتداخل بین القضاء ولجنة التحكیم والمصالحة

  : یبرز ذلك من خلال ما یلي       

في حالات الانتھاكات الجسیمة لا یحول قرار اللجنة دون مساءلة مرتكبي الانتھاكات على أن یؤخذ قرارھا  )1

 ). 45فصل ال( عین الاعتبار عند تقدیر العقاب ب

            مبدئیا یعلق تقدیم مطلب الصلح لدى اللجنة نظر  الھیئات القضائیة في النزاعات المنشورة أمامھا  )2

 ). 48فصل ال( 
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ورة استثنائیا لا یعلق تقدیم مطلب الصلح في ملفات الفساد المالي نظر الھیئات القضائیة في النزاعات المنش )3

 ). 45فصل ال( أمامھا ولا تنقرض الدعوى العمومیة إلا بموجب تنفیذ بنود المصالحة 

 یعتبر القیام أمام اللجنة عملا قاطعا لآجال التقادم )4

یتم إكساء القرار التحكیمي بالصبغة التنفیذیة بعد إمضائھ من الرئیس الأوّل لمحكمة الاستئناف بتونس في  )5

  .یخ إیداعھ لدیھأجل أقصاه ثلاثة أیام من تار

 عدم المجابھة بالسر المھني 

لا یجوز مواجھة طلبات الھیئة للحصول على معلومات أو وثائق بواجب الحفاظ على السر "  ـ 54الفصل 

المھني وذلك مھما كانت طبیعة أو صفة الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي توجد لدیھ المعلومات أو الوثائق التي 

  " .ؤاخذ المؤتمنون على ھذه الأسرار من أجل إفشائھا للھیئةتطلبھا الھیئة ولا ی
        

عدم المعارضة بمبدأ اتصال القضاء          

تحیل الھیئة إلى النیابة العمومیة الملفات التي یثبت لھا فیھا ارتكاب انتھاكات جسیمة لحقوق  "ـ  42الفصل 

   .لاحقا من قبل السلطة القضائیة الإنسان ویتم إعلامھا بكل الإجراءات التي یتم اتخاذھا

  ".ولا تعارض الملفات الواقع إحالتھا بمبدإ اتصال القضاء

  :  التعلیق

  اعتداء صارخ على مبدأ من المبادئ الأساسیة لحقوق = امكانیة معاقبة شخص مرتین بسبب نفس الفعلة

 الإنسان ومن المبادئ الكونیة للقانون الجنائي

  الشدید على سجین أو موقوف وقضى مدة معینة في السجن، یمكن  الاعتداءجل عون أمن حوكم من أ: مثال

)  اعادة تكییف الجریمة(      ملفھ من طرف الھیئة للنیابة العمومیة من جدید لإحالتھ من أجل التعذیب  إحالة

 ویمكن أن یقضي مدة أخرى في السجن بسبب نفس الفعلة ونفس الحادثة ونفس الوقائع  

  مة العدالة الإنتقالیة أو منع أي امكانیة للدفع بعدم دستوریة بعض الأحكام؟دسترة منظو

تلتزم الدولة بتطبیق منظومة العدالة الإنتقالیة في جمیع  "ـ  )في باب الأحكام الإنتقالیة( تاسعا  148الفصل 

انین أو بوجود عفو سابق أو مجالاتھا والمدة الزمنیة المحددة بھا، ولا یقبل في ھذا السیاق الدفع بعدم رجعیة القو

  . "وط الجریمة أو العقاب بمرور الزمنبحجیة اتصال القضاء أو بسق
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  ةــــمـــــــاتــــــــــالخ  

  أصبح یرتكز على مبادئ أساسیة  ،من خلال تجارب الشعوب ،مسار العدالة الإنتقالیة أنخلاصة القول و 

  :وجوھریة أھمھا

 مة حقوق الإنسان الكونیة كمرجعیة قانونیة أساسیة في معالجة انتھاكات الماضياعتماد منظو.  

 اعتبار آلیات العدالة الإنتقالیة آلیات مترابطة و متقاطعة و متكاملة مع بعضھا البعض . 

 اعتبار مطالبة الضحایا بتتبع من انتھك حقوقھم حق لا یمكن نزعھ منھم.  

  ب أن تحظى بالإجماع حول تركیبتھا ومھامھا واختصاصاتھا، لأن ذلك الھیئة المكلفة بتفعیل المسار یج

ومن ثم اعتبار مبدأ استقلالیة الھیئة من المبادئ الجوھریة، ضرورة . سیمھد للإجماع حول نتائج أعمالھا

  .أنھا ستلعب دور الوسیط بین المجتمع من جھة و الدولة من جھة أخرى

 ھیئة لضمان قبول نتائج أعمالھا التي ستضمنھا في تقریرھا السعي لإحراز قبول الجمیع بتركیبة ال

 .النھائي

  ومجابھة انتھاكات الماضي   معالجةعند  الإنسانالحرص على عدم ارتكاب انتھاكات جدیدة  لحقوق.  

 للھیئة بصلاحیات مستحدثة تتعلق أساسا بمنحھا سلطة تقریریة ولو في مجالات محددة كالتحكیم  الإقرار

  .مسؤولیة الدولة أوالجماعیة  أوة بإقرار المسؤولیة الفردیة أو المحاسب

 تضمین نتائج عمل الھیئة بتقریر یكتسب ثقة المجتمع والنخب. 

 مسار لعدالة انتقالیة منسجمة مع المنظومة القضائیة التقلیدیة وغیر متعارضة معھا أو معوضة  إرساء

 .لھا

ي النص القانوني المنظم لمسار العدالة الإنتقالیة یعتبر لذلك فان احترام جملة ھذه المبادئ، وتكریسھا ف

في فصولھ التي تتناقض جوھریا مع  53تعدیلات على القانون الأساسي عدد  إدخالضروریا، مما یستلزم 

 .المبادئ المذكورة والتي من شأنھا أن تفشل مسار العدالة الإنتقالیة في تونس
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  .2014لسنة  95الرائد الرسمي عدد 

ئیة متخصصة في العدالة المتعلق باحداث دوائر جنا 2014أوت  8المؤرخ في  2014لسنة  2887ـ الأمر عدد 

الإنتقالیة بالمحاكم الإبتدائیة بمقار محاكم الإستئناف بتونس وقفصة وقابس وسوسة والكاف وبنزرت والقصرین 

  .وسیدي بوزید

لسنة  12المتعلق بالعفو العام، الرائد الرسمي عدد  2011فیفري  19مؤرخ في  2011لسنة  1ـ المرسوم عدد 

2011.  

بجبر الأضرار الناجمة عن الاضطرابات  یتعلق 2011ماي  19المؤرخ في  2011لسنة  40مرسوم عدد ـ ال

  .2011لسنة  36، الرائد الرسمي عدد والتحركات الشعبیة التي شھدتھا البلاد

جانفي  14المتعلق بالتعویض لشھداء ثورة  2011أكتوبر  24مؤرخ في  2011لسنة  97ـ المرسوم عدد 

  .2011لسنة  81ومصابیھا، الرائد الرسمي عدد  2011

لسنة  97المتعلق بتنقیح واتمام المرسوم عدد  2012دیسمبر  24المؤرخ في 2012لسنة  26ــ القانون عدد 

ومصابیھا، الرائد  2011جانفي  14المتعلق بالتعویض لشھداء ثورة  2011أكتوبر  24مؤرخ في  2011

  .2012لسنة  103الرسمي عدد 

بإحداث اللجنة الوطنیة لاستقصاء الحقائق  یتعلق 2011فیفري  18مؤرخ في  2011لسنة  8مرسوم عدد ـ ال

الرائد الرسمي  ،إلى حین زوال موجبھ 2010دیسمبر  17في التجاوزات المسجلة خلال الفترة الممتدة من 

  .2011لسنة  13عدد 

بإحداث لجنة وطنیة لتقصي الحقائق حول  یتعلق 2011فیفري  18مؤرخ في  2011لسنة  7مرسوم عدد ـ ال

  .2011لسنة  13، الرائد الرسمي عدد الرشوة والفساد
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والمتعلق بمكافحة الفساد، الرائد  2011فمبر ون 14المؤرخ في  2011لسنة  120لإطاري عدد ـ المرسوم ا

  .2011لسنة  88الرسمي عدد 

بمصادرة أموال وممتلكات منقولة  یتعلق 2011مارس  14مؤرخ في  2011لسنة  13مرسوم عدد الـ 

  .2011لسنة  18، الرائد الرسمي عدد وعقاریة

 
بإحداث لجنة وطنیة لاسترجاع الأموال  یتعلق 2011مارس  26مؤرخ في  2011لسنة  15مرسوم عدد ـ ال

  .2011لسنة  21، الرائد الرسمي عدد الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غیر مشروعة

  
بإحداث لجنة وطنیة للتصرف في  یتعلق 2011جویلیة  14مؤرخ في  2011لسنة  68مرسوم عدد ـ ال

  .2011لسنة  52، الرائد الرسمي عدد الأموال والممتلكات المعنیة بالمصادرة أو الإسترجاع لفائدة الدولة
  

المتعلق بالتنظیم المؤقت للسلط، الرائد  2011دیسمبر  16المؤرخ في  2011لسنة  6ـ القانون التأسیسي عدد 

  .2011لسنة  97الرسمي عدد 

المتعلق باحداث وضبط مشمولات وزارة حقوق  2012جانفي  19المؤرخ في  2012لسنة  22ـ الأمر عدد 

  .2012لسنة  6مي عدد الإنسان والعدالة الإنتقالیة، الرائد الرس

، الصحافة والطباعة والنشرالمتعلق بحریة  2011نوفمبر  2المؤرخ في  2011لسنة  115ـ المرسوم عدد 

  .2011لسنة  84الرائد الرسمي عدد 

المتعلق بحریة الإتصال السمعي والبصري  2011نوفمبر  2المؤرخ في  2011لسنة  116ـ المرسوم عدد 

  .2011لسنة  84وباحداث ھیئة علیا مستقلة للإتصال السمعي والبصري، الرائد الرسمي عدد 

حداث ھیئة وقتیة للإشراف على المتعلق با 2013ماي  2المؤرخ في  2013لسنة  13ـ القانون الأساسي عدد 

  .2013لسنة  37القضاء العدلي، الرائد الرسمي عدد 

المتعلق باحداث الھیئة الوطنیة للوقایة  2013أكتوبر  21المؤرخ في  2013لسنة  43ـ القانون الأساسي عدد 

  . 2013لسنة  85من التعذیب، الرائد الرسمي عدد 

المتعلق بالھیئة العلیا المستقلة  2012دیسمبر  20ؤرخ في الم 2012لسنة  23ـ القانون الأساسي عدد 

  .2012لسنة  101للإنتخابات، الرائد الرسمي عدد 

المتعلق بالھیئة الوقتیة لمراقبة دستوریة  2014أفریل  18المؤرخ في  2014لسنة  14ـ القانون الأساسي عدد 

  .2014لسنة  32مشاریع القوانین، الرائد الرسمي عدد 
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  المراجعقائمة 

  المراجع باللغة العربیة 

   ومجلات كتب

  .2013العدالة الإنتقالیة، جانفي : ـ مجلة المحاماة، عدد خاص 

أدوات سیادة القانون اللازمة " ـ مكتب الأمم المتحدة، مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، سلسلة منشورات  

 " للدول الخارجة من الصراعات 

یة لحقوق الإنسان بتونس ـ الأمم المتحدة، بالتعاون مع الھیئة الوطنیة للمحامین، دور ـ مكتب المفوضیة السام

  .المحامي في حمایة حقوق الإنسان

آمال : ـ مركز الكواكبي للتحولات الدیمقراطیة، المسار التمھیدي للعدالة الإنتقالیة، مجموعة دراسات من اعداد 

الوسلاتي، فاخر القفصي، محمد العیادي، منیة عمار، تونس الوحشي، اشراف بالزین، عمر البوبكري، عمر 

  .2013سبتمبر 

العدالة في فترة الإنتقال الدیمقراطي، اعداد أسماء : ـ مركز الكواكبي للتحولات الدیمقراطیة، وفرنكوفوني 

  .2014الغربي، تونس 

ریر حول خارطة الضحایا في ـ مركز الكواكبي للتحولات الدیمقراطیة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تق

  .تونس، اعداد أسماء الغربي وذاكر العلوي

ـ مركز الكواكبي للتحولات الدیمقراطیة تقییم الإنتقال الدیمقراطي في تونس بعد ثلاث سنوات، مجموعة 

غازي الغرایري، مصطفى بن لطیف، منیة العابد، نایلة شعبان، وحید الفرشیشي، وسیلة : دراسات من اعداد 

  .2014عبي، أمین الغالي، تونس جانفي الك

  2013ـ مركز الكواكبي للتحولات الدیمقراطیة، الھیاكل الرسمیة لحقوق الإنسان في تونس، تونس نوفمبر 

ـ المعھد العربي لحقوق الإنسان مشروع المبادئ التوجیھیة للعدالة الإنتقالیة في الوطن العربي من اعداد وحید 

  .2012الفرشیشي تونس 

معھد العربي لحقوق الإنسان، الندوة العربیة حول العدالة الإنتقالیة، الآفاق والرھانات والتحدیات في بلدان ـ ال

  . 3/2009/ 27ـ  25شمال افریقیا والشرق الأوسط والخلیج، المنامة ـ البحرین 
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دیسمبر  17ممتدة من ـ اللجنة الوطنیة لاستقصاء الحقائق حول التجاوزات والإنتھاكات المسجلة خلال الفترة ال

  .2012الى حین زوال موجبھا، تقریر ـ تونس المطبعة الرسمیة للجمھوریة التونسیة ـ  2010

  .2011ـ اللجنة الوطنیة لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، تقریر ـ تونس 

  .2011الأمن والتنمیة نحو أمن في خدمة الدیمقراطیة، تونس : ـ وزارة الداخلیة، كتاب أبیض 

ـ وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالیة، التقریر الختامي للحوار الوطني حول العدالة الإنتقالیة، أكتوبر 

2013.  

ـ وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالیة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقریر حول المسار المفضي الى 

  .2013د الأستاذ شوقي بنیوب، تونس أكتوبر وضع مشروع العدالة الإنتقالیة في تونس، من اعدا

  مقالات 

  .2012دیسمبر  147ـ 146الأخبار القانونیة عدد " دور القاضي في ارساء العدالة الإنتقالیة " ـ أحمد براھمي 

الھادي جلاب، الأرشیف العمومي والعدالة الإنتقالیة وھیئة الحقیقة والكرامة،الدولة ھي ضامنة الحقوق ـ 

   .2014دیسمبر  31لیس ھیئة وقتیة مثل ھیئة الحقیقة والكرامة، المغرب الأربعاء والحریات و

الھیئة العلیا لتحقیق أھداف الثورة والإصلاح السیاسي والإنتقال الدیمقراطي فاعل سیاسي " ـ خالد الماجري ، 

   .2012، الجمعیة التونسیة للدراسات االسیاسیة، "من نوع جدید 

 16والأحد  15الإنتقالیة وما أدراك ما العدالة الإنتقالیة، سمتھا في صفتھا، الصباح السبت  ـ خالد كشیر، العدالة

  .2014فیفري 

ـ فاخر القفصي، تصفیة ماضي الإنتھاكات لبناء مستقبل قوامھ عدم الإفلات من العقاب، الأخبار القانونیة عدد 

  .2011أوت  117ـ116

 2011أفریل  2من عناوین التحول الدیمقراطي، الشروق ـ السبت  ـ  فاخر القفصي، عدم الإفلات من العقاب،

  .2011أفریل  3والأحد 

 26و الخمیس  25ـ فاخر القفصي، مشروع خطة لإرساء مسار العدالة الإنتقالیة بتونس، المغرب، الأربعاء 

  .2012جانفي 

، المواطنةوولة القانون و التقدم دـ فاخر القفصي، دراسة حول المصالحة الوطنیة بوابة الوحدة الوطنیة لبناء 
  .2015الصباح نیوز ماي 
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  .2015ماي  28فاخر القفصي، المصالحة الوطنیة خارج اطار ھیئة الحقیقة والكرامة ؟، المغرب 

  .2011، نوفمبر 125ـ124ـ فرید بن جحا، المسائلة والعدالة الإنتقالیة، الأخبار القانونیة، عدد 

الأخبار القانونیة " نون العدالة الإنتقالیة من وجھة المعاییر الدولیة للعدالة الجزائیة قا" یعقوب ،  ـ محمود داوود

  .2014مارس  175ـ174عدد 

  .2014فیفري  13المفكرة القانونیة " التأسیسي یقر قانون العدالة الإنتقالیة في تونس " الفرشیشي ، وحید ـ 

 30، المفكرة القانونیة "تجربة فریدة من نوعھا : تونس  مشروع العدالة الإنتقالیة في" الفرشیشي ، وحید ـ 

  .2013جانفي 
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Juillet/Aout 2011 
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